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  قائمة لبعض المختصرات

o ق.أ.ج :  قانون الأسرة الجزائري 
o ق.أ  :قانون الأسرة 
o ق.م   :القانون المدني 
o ق.إ.م.إ  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
o ط  :طبعة .  
o طبعة خاصة : ط.خ  
o بدون طبعة : د.ط  
o  : د.د.نبدون دار نشر  
o بدون بلد النشر : د.ب.ن  
o بدون سنة النشر : د.س.ن  
o م   :مجلد . 
o ج   :جزء. 
o م.ق  : المجلة القضائیة  
o ع  :العدد 
o غ.أ.ش  :غرفة الأحوال الشخصیة.  
o م.غ.أ.ش  :و المواریث غرفة الأحوال الشخصیة 
o المحكمة العلیا : م.ع 
o ص  :الصفحة.  
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  مـــــــــــــــقدمـــة      

 ووضع  المیثاق الغلیظ بسماه أعطاه مكانة هامة حیث و الزواج ب كبیرا اهتماما لامــــالإس أولى   
 وبالرغم من تلك الصفة القدسیة لعقد الزواج فقدإلا أنه ، د ما یضمن به بقاؤه  واستمراره ــــــله من القواع

ا للحیاة المتفككة، وقیده بجملة ــــــــلاجـــعو واعتبره أبغض الحلال إلى االله عز وجل  ،شرع الطلاق استثناءا
ونظم أحكامه من الأحكام والإجراءات ینبغي على الزوج إتباعها حتى یقع طلاقه و یعتبر سنیا وصحیحا، 

مشرع الجزائري تلك الأحكام من الفقه الإسلامي ونظمها في قانون الأسرة بأسلوب اجتهادي ..ثم استنبط ال
وینحل بذلك المیثاق مما یكسبه أهمیة علمیة بالغة  العلاقة الزوجیةینهي حل رابطة الزواج و فالطلاق ی

   أرید ویستدعي ضرورة البحث فیه لاسیما إذا تخصص في دراسته من جانب ثبوته وهو الأمر الذي 
  بــ : لهذا البحث الخوض فیه من خلال الموضوع الموسوم

  "  بوت الطلاق بین النص التشریعي والتطبیق القضائيث " 

    بأنه حل عقد الزواج  من قانون الأسرة  48في المادة الطلاق على  المشرع الجزائري  ونص   
من هذا  54و53ما ورد في المادتین  وفقو یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة 

  1القانون.
شرع الجزائري قد أطلق لفظ الطلاق على كل من الطلاق بالإرادة المنفردة ــــــــــــــــن كان المإ و            

في حد ذاتها لاتتعلق إلا الطلاق بالإرادة  هنامسألة الإلا أن  بتراضي الزوجینللزوج أو بطلب الزوجة أو 
وعلیه ومتى وقع الطلاق  بذلكتحقق من إرادة الزوج في إیقاع الطلاق لیحكم الة، لأن دور القاضي المنفرد

وجب على الزوجة أن تعتد وبانتهاء عدتها تبین من زوجها إما بینونة صغرى أو بینونة كبرى، ا الشكل بهذ
د إرادة الزوج في إیقاع وقوع الطلاق من الناحیة الشرعیة إلا أنه قد یتدخل المشرع و یقی هذا في ولكن

  وانتظار الحكم القضائي.اللجوء إلى القضاء و التصریح به وذلك بضرورة الطلاق 

لطلاق في وقوعه وطرق إثباته في الفقه لوتكمن أهمیة هذا الموضوع : في ضرورة التعرض 
الإسلامي وكذا ضرورة ذكر مواقف بعض التشریعات العربیة منه وكذا بیان أهمیة ثبوت الطلاق و الذي 
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وقانونیة متعددة وهذا صونا لحقوق الطرفین  ةقد یقع خارج ساحة القضاء لأنه ینتج عنه إشكالا ت تشریعی
عیة الطلاق ثانیا وعلى صحة وجود واقعة قانونیة متنازع علیها بین المتنازعین أولا  وكذا حفاظا على شر 

متخاصمین وبتدخل القضاء لإثبات هذه الواقعة وهذا محاولة منا لتحدید أوجه القصور في بعض مواد 
  لسدها مستقبلا .                                                  المناسبة التشریع واقتراح  بعض الحلول

لهذا الموضوع موضوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج لم یأت من باب الصدفة فهناك  تیارناواخ
  دوافع موضوعیة وأخرى ذاتیة: 

فالدوافع الموضوعیة: تعود أساسا لحداثة الموضوع خاصة في الجزائر وتشعبه الكبیر وطرحه  -
ومن أجل تحدید الإشكالات التي یثیرها العدید من التساؤلات الاجتماعیة والشرعیة والقانونیة خاصة ... 

قانون الأسرة الجزائري أثناء تطبیقه ومحاولة منا لوضع افتراضات التي قد تشكل حلولا لهذه الإشكالات 
القانونیة  وهذا حفاظا على الأسرة وكذا محاولة منا قد الإمكان التوفیق بین أحكام التي جاءت به الشریعة 

  ة  .الإسلامیة والنصوص القانونی

في حدود اطلاعنا  –فالدوافع الذاتیة: نظرا لكونه موضوعا شائكا لم یسبق لأحد الغوص فیه  -  
وكذا الرغبة الملحة في الاستزادة من الكم المعرفي حول قانون الأسرة الجزائري لاسیما بالدراسة  –منا وعلّ 

ضافة إلى وضع بصمة شخصیة وتق دیم الإضافة في الدراسات المقارنة بینه وبین الفقه الإسلامي ، وإ
  القانونیة الجزائریة والتي قد تحققها هذا النوع من الدراسات القانونیة وخاصة في مجال قانون الأسرة .

سابقة في هذا  تورغم الصعوبات التي اعترضننا نظرا لحداثة الموضوع وعدم وجود دراسا  
سات ،إضافة إلى ندرة المراجع الخاصة والخاصة بهذا النوع من الدرا –ي اطلاعنا على حدّ -الموضوع 

وعدم تنوعها خاصة الجزائریة منها وبالأخص في مجال الدراسة القانونیة والتي تكاد تكون منعدمة حیث 
تغیب فیها تحلیل مواد القانون والتعلیق علیها ، ومع تشعب الموضوع وضیق الوقت وهي صعوبات عادیة  

على ى صعوبة الوصول إلى الإحصائیات الخاصة بالطلاق وهذا قد تقف أمام معظم الباحثین ، إضافة إل
                                      الأقل للحكم على نجاح أو فشل محاولات الصلح التي یجریها القاضي .

والتحلیلي.                                                                                              : المقارنینوقد اعتمدنا في دراستنا على الجمع بین المنهج
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ریعات العربیة المقارنة كالمغربي من خلال الاستعانة ببعض التش المنهج المقارن: -
به(المقارن) وقد قمنا  والمصري..والتي تناولت وقوع الطلاق ولو بصفة مختصرة لأنه لا تكتمل الدراسة إلا

شرنا إلى ما یقابلها في القانون المغربي أبتحلیل المواد الخاصة بالطلاق التي جاء بها المشرع الجزائري و 
  والمصري متى وجد ذلك  . 

   الـمـــنهج التحلیلي بعد جمعنا للمادة العلمیة تم تحلیلها للوصول إلى تحدید الخطة اللازمة  -
مواضیع الدراسات القانونیة مع إدراجنا للمنهج الاستقرائي كمرحلة ثانیة .                                                         وهو الأنسب في دراسة

               وضوع البحث یطرح مشكلة أساسیة إذا كان للزوج حق الخلاص من زوجتهوبالتالي فإن م
   بمجرد التصریح والتلفظ به أم أنه یوجب إثباته قضائیا ؟وقوع الطلاق هل بالإمكان 

       وهي إشكالیة البحث الذي نحاول الإجابة عنها إضافة إلى عدة تساؤلات أخرى فرعیة 
                                              هل استعمال الزوج لهذا الحق(إیقاع الطلاق) هل هو مطلقا أم مقیدا ؟                         منها:

 كما یثار تساؤل حول بدایة احتساب العدة هل تبدأ من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق أم من تاریخ
                                                   عرض النزاع أمام المحكمة وصدور الأمر القضائي؟

  هذه التساؤلات وأخرى نحاول أن نجیب علیها تباعا في خضم بحثنا       

الإجابة على إشكالیة الموضوع وتساؤلاته المتفرعة أن تكون الدراسة مقسمة       توقد استلزم

         واحتوى الطلاق  مفـــــــــــــــــهوم:حیث الفصل الأول به جانب نظري معنون ،إلى فصلین أساسین اثنین
         لأول تحت الطلاق من مطلبین اثنین المطلب ا تعریفعلى مبحثین اثنین : المبحث الأول بعنوان 

  .الدلیل على جواز الطلاق، حكمه والحكمة منهوالمطلب الثاني بعنوان  شرعا وقانونا  عنوان الطلاق

من مطلبین اثنین المطلب الأول أنواع الطلاق  هكیفیة وقوع أنواع و والمبحث الثاني بعنوان 
  .والمطلب الثاني كیفیة وقوع الطلاق 

أما الفصل الثاني معنون بإجراءات دعوى الطلاق وكیفیة إثباته وقسمناه إلى مبحثین المبحث  
دعوى الطلاق من مطلبین اثنین المطلب الأول رفع دعوى الطلاق والمطلب رفع الأول بعنوان إجراءات 
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            .  الثاني سیر دعوى الطلاق والمبحث الثاني بعنوان طرق إثبات الطلاق من مطلبین اثنین 
المطلب الأول كیفیة إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة والمطلب الثاني كیفیة إثبات الطلاق في قانون 

  الأسرة الجزائري.  

  ذكرنا فیها مجموعة من النتائج والاقتراحات . وخلصنا إلى خاتمة

                                                                                                  

 



الطلاق مفھوم                                                              الفصل الأول                    
 

  
  

  

  الفصل الأول
 الطلاق مفهوم
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   الطلاقمفهوم  :الفصل الأول

  حرصت الشریعة الإسلامیة على إبراز مكانة الأسرة التي تقوم على الزواج وأرست معالم وأهداف 
حاطته بسلسلة من الضمانات للحفاظ على العلاقات الأسریة  وبینت أن الحیاة الزوجیة قد تتخللها هذا الزواج وإ

بغض العوارض من شانها أن تعكر صفوها وما على الزوجین إلا الصبر والسماح لتجاوزها ثم ابغض الطلاق 
   وبین أن ما إباحته للضرورة هذا بعد استنفاذ جمیع طرق الإصلاح والتوفیق بین الزوجین.

       ابط وفتح للناس الأبواب على مصراعیهإن من یظن أن الإسلام أباح الطلاق مطلقا بلا ضوا
بأن الإسلام قد حجر الطلاق ومنعه وقیده كذلك في الطلاق فقد أخطأ وتجنى على هذا الدین ،وأن من یظن 

بغیر الطرق الشرعیة اعتقادا منه أن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة ، فهو أیضا جاهل في هذا الدین 
یحرص حرصا  به الدین الإسلامي بلا إفراط ولا تفریط ومع أن الدین الإسلامي بل أن العدل هو الذي جاء

  شدیدا لبقاء العلاقة الزوجیة وحث على ذلك حتى مع تحقیق أقل عناصرها.

   إلى تعریف الطلاق و دلیل مشروعیته و كذا أحكامه من خلال مبحثین نتطرق في الفصل الأول 
      الطلاق) و إلى أنواع الطلاق و شروطه  تعریفلمبحث الأول (الحكمة من تشریع الطلاق، من خلال او 

  .(أنواع الطلاق وكیفیة وقوعه) و القیود الواردة على إیقاع الطلاق في المبحث الثاني

  الطلاق  فهومم:  الأولالمبحث 

إن مؤمن مؤمنة  1قال رسول االله صلى االله علیه وسلم(( لا یفرك قال: عن أبي هریرة رضي االله عنه

 ﴿:،وقال االله تعالى 2))كره منها خلقا رضي منها الأخر

                                                             
 .235ص،  لبنان، دار الجیل ، بیروت ،د.س ،3:ابن منظور ، لسان العرب، جالفرك بفتح الفاء والراء هو الكراهیة ینظر  - 1
، 1996، 3زكي الدین عبد العظیم المنذري ، مختصر صحیح مسلم ، مكتبة المعارف للنشر و التوزیع، الریاض ، ط  - 2

  .219ص
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             
﴾1.  

ومع ذلك فإن الأمر یصل أحیانا مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطعیة وقد یصل ذلك 
إلى المضارة والإفساد وعدم قیام كل منهما بما یجب علیه نحو الآخر وبذلك یتحول الزواج بعدما كان طریقا 

لاق ضرورة إنسانیة تحتمها إلى مرضاة االله والسعادة في الدنیا لیكون طریقا إلى سخط االله ومن هنا كان الط
الفطرة البشریة وذلك لزوجین ظنا أن یعیشا في سعادة فأقدما على الزواج اختیارا ثم اكتشفا أنهما كان مخطئین 

  . فما الطلاق؟ضروریا لهما  فكان الطلاق ملجأ وحلا، وأنه یستحیل بقائهما إلى الأبد زوجین 

  شرعا وقانونالغة  الطلاقتعریف :  الأولالمطلب 

مختلف المذاهب الفقهیة  ، ب له ثم التعریف الشرعيالتعریف اللغوي للطلاق  قبل ذلك نستعرض
  . الأخرىوالتعریف القانوني عند المشرع الجزائري وبعض التشریعات العربیة 

   لطلاق لغةا تعریف الفرع الأول :

أو معنویا  حسیا كقید الفرس وقید الأسیر لّ وهو الترك والمفارقة سواء كان الحّ  والإطلاقلقید  هو حلاَ 

  .2كقید النكاح 

    حل قیدها وسرحها وكذا یقال طلقت المرأة إذاطلاقا  –ف اللام یبتخف –فیقال لغة : طلقت الناقة 
    م و ضمها مخففة للافتح ابطلق الفعل  بانت فالطلاق مصدر ذاإ -ومفتوحةاللام مضمومة  بتخفیف -

                                                             
  .19،الآیة سورة النساء  - 1
 ،1ط دار الحامد ، ،نصر إسماعیل أبا بكر علي الباري ، أحكام الأسرة الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة دراسة مقارنة  -2

  .229م ، ص  2009، عمان 
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 "طلق"وجاء في لسان العرب في مادة ،  1نوع من الروابط والقیود التي تحد من الحریةوهو التخلص من أي 
  2.طلاق النساء لمعنیین :أحدهما حل عقدة النكاح والآخر بمعنى التخلیة و الإرسال

  شرعا تعریف الطلاق :  الثانيالفرع 

، فإذا قاربت یطلق امرأتهالطلاق من غیر حصر ولا عدد,وكان الرجل  یطلقون بتداءالاكان الناس في 

 ﴿: فنزل قوله تعالى،انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ، ثم طلقها وراجعها 


                  
﴾3بأنه رفع "وقدعرفه الحنابلة والحنفیة بقولهم وتنوع بین الفقهاء والمذاهب  ، وقد تعدد تعریف الطلاق

 ما في معناه ، مما یفید ذلك صراحة أو دلالة ،صادرا أوق، قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مشتق من طلّ 
بالطلاق في الحال إذا كان بائنا أوفي المآل إذا كان الطلاق  من الزوج ،أو یقوم مقامه ، فیرتفع قید النكاحً

  .4رجعیا

وعرفه المالكیة :بأنه صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته تكررها مرتین ، زیادة عن الأولى 
  5للتحریم.

  

                                                             
   . 207،ص1،ج 1999بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، -1
سعاد سطحي ،أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر- 2  ، نصر سلمان وإ

  .6،صم2003
  . 229الآیة ،سورة البقرة  - 3
العربیة  و العینین ، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة الجعفري والقانون ،دار النهضة ببدران أ -4

  .302بیروت لبنان ،ص  للطباعة والنشر  ،
،الدار 4مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة المقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري، الطبعة - 5

  .471، ص 1983الجامعیة للطباعة والنشر ،بیروت 
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  .1عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه حلَ وعرفه الشافعیة : بأنه 

الزواج في الحال أو المآل ، وله مراجعة الزوجة ما دامت في العدة باضیة بأنه رفع قید لإوعرفه ا
  .2كرهت أم رضیت وهم كالحنفیة والحنابلة في ذلك

    مقارنة مما ذهبت  شامل مانع عتبارهاب الحنفیةهنا هو ما ذهب إلیه الحنابلة و الراجح  فیالتعر و 
  .في تعریفهم للطلاق الأخرىالمذاهب الفقهیة  إلیه

  قانونا  تعریف الطلاق :الثالثالفرع 

    ونقارنالمشرع الجزائري ثم المغربي  الطلاق عند نستعرض تعریفبعد أن عرفنا الطلاق شرعا ،
،  49من ق.أ.ج بقوله : "مع مراعاة أحكام المادة  48نص المشرع الجزائري في المادة  لقد بین التعریفین :

یحل عقد الزواج بالطلاق،الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین، أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد          
  3من هذا القانون ". 54و 53في المادتین 

تشمل طرق انحلال الزوج أو صور الطلاق سواء بالإرادة المنفردة " التي ستعمل المشرع كلمة "حلَ او 
 44وهو ما ذهب إلیه أیضا المشرع المغربي من خلال المادة  ، 4أو بالتراضي ، أو بواسطة الحكم القضائي

عقدة النكاح بإیقاع الزوج أو وكیله أو من فوض له ذلك أو الزوجة إن  من المدونة بقوله: " الطلاق هو حلَ 
  هذا الحق أو القاضي .   ملكت

نه ینحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ وهذا مالم یذكره أعلى  71كما نص القانون المغربي في المادة 
  .المشرع الجزائري

 حیث اعتبرت هذه المادة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج صورة من صور فك الرابطة الزوجیة ،إلا أنه 
إحدى حالات انحلال الرابطة الزوجیة"بالطلاق"  ذكرأن المشرع  لتشریعي"ا النص"یلاحظ من خلال هذا ما 

                                                             
مرجع سابق  والطلاق بین الحنفیة والشافعیة دراسة مقارنة، نصر إسماعیل أبا بكر علي الباري ، أحكام الأسرة الزواج - 1

  .230ص
سعادنصر سلمان  - 2  10-7ص ،صسطحي ، مرجع سابق  وإ
  .27/02/2005المؤرخ  في 02 - 05مر رقم المعدل والمتمم بالأ84-11قانون الأسرة الجزائري ،رقم  - 3
 .208ص ،، مرجع سابقبلحاج العربي -4
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 والتمییز عن باقي طرق انحلال الرابطة الزوجیة من باب التفصیلولو  ذكر أركانه أو شروطه وضوابطهیولم 
   222وذلك من خلال الإحالة على المادة  في الفقه الإسلامي وبالتالي ترك ذلك لما هو مقرر  ،الأخرى 

  .1الأسرةمن قانون 

  والحكمة منه ،حكمه الطلاق زجواالدلیل على  :المطلب الثاني 

والأصل في الطلاق  والعقل لا خلاف في مشروعیة الطلاق من الكتاب والسنة والإجماع
  .هو الحظر و المكروهیة وهو مباح للضرورة والحاجة

السنة النبویة ومن إجماع نتحدث في الفرع الأول عن مشروعیة الطلاق من الكتاب ومن 
ثم حكم الطلاق والحكمة الإلهیة  من تشریع الطلاق و في  ،علماء الأمة الإسلامیة وبالقیاس

  .-المطلق والمطلقة -الفرع الثالث تكلمنا عن صیغة الطلاق وشروط من یقع علیه الطلاق 

  مشروعیة الطلاق :الفرع الأول 

بین الإفراط والتفریط غیر  اوله وهو أن یكون وسطشرع الإسلام الطلاق في تحقیق لأصل من أص 
نذكره سلطلاق من الكتاب والسنة والإجماع وهو ما ستمد الفقهاء على مشروعیة اوقد اأنه یعد تشریعا استثنائیا 

  بشيء من التفصیل. 

  من الكتاب : مشروعیة الطلاق -أولا

حدى قد ورد ذكر الطلاق في سور البقرة والأحزاب والطلاق فقد شرع الطلاق في الإسلام بآیات ل  وإ

 ﴿:قوله تعالىسور القرآن الكریم باسم "الطلاق"


                                                             
  "كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة". :ق.أ 222المادة  -1
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﴾1  فالطلاق یشرع عند الحاجة إلى الخلاص والخشیة من عدم

ا أسلفنا الذكر كم الوفاء بحدود االله التي أمر بها الزوجین ولقد ذكر الطلاق في سور البقرة والأحزاب والطلاق

﴾2 ﴿﴿قوله تعالى : سورة البقرةفي ف


 ﴾3.  

  من السنة :ة الطلاق مشروعی-ثانیا

مجموعة أحادیث كثیرة ، منها ما رواه الإمام مالك ومنها ما رواه  تالنبویة الشریفة وردالسنة  فيو 
ا وردعن النبي صلى االله علیه وسلم أنه طلق مم، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

  .4السیدة حفصة رضي االله عنها ثم راجعها

طلق امرأته  وهي حائض على عهد رسول  رضي االله عنهم  نذكر عن نافع أن عبد االله بن عمرو 
عمر بن الخطاب رضي االله عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك  فسألاالله صلى االله علیه وسلم ،

((مره فلیراجعها ثم فلیمسكها حتى تطهر ثم تحیض،ثم تطهر ثم إن شاء : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
ن شاء طلق قبل أن    5.))تطلق لها النساء  أن  أمر االلهیمس ، فتلك العدة التي امسكها بعد وإ

یحي بن قال :حدثنا  بن یحي دمحم حدثنافي سننه حدثنا محمد بن یحي قال : ابن ماجةما أخرجه 
أتى النبي ،عن ابن عباس،عن عكرمة عن موسى بن أیوب الغافقي،حدثنا ابن لهیعة  :عبد االله بن بكیر قال

 :قال ،وهو یرید أن یفرق بیني وبینها،إن سیدي زوجني أمته،یا رسول االله‹‹:فقال،رجل  سلمو صلى االله علیه 
                                                             

 .01الآیة ،سورة الطلاق  -1
 .229الآیة ،سورة البقرة 2-

  .230الآیة،سورة البقرة -3
سعاد سطحي ، مرجع سابق- 4   .10ص نصر سلمان وإ
 ،2005 ،1ط ، ، دار البیان العربي 3،ج كتاب الطلاق ، صحیح البخاري ، البخاري إسماعیلأبي عبد االله محمد بن  - 5

  .1081ص
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ثم یرید ،ما بال أحدكم یزوج عبده أمته ،فقال یاأیها الناس ،فصعد رسول االله صلى االله علیه وسلم على المنبر
  .1››إنما الطلاق لمن أخذ بالساق،بینهما  أن یفرق

 ،معروف بن واصل خالد عنحدثنا محمد بن ،بن عبید حدثنا كثیر :وما أخرجه أبو داود في سننه
االله تعالى  إلىأبغض الحلال ‹‹:عن النبي صلى االله علیه وسلم قال،عن ابن عمر،عن محارب بن دثار

  .2››الطلاق

  :الإجماع من  ة الطلاقمشروعی -ثالثا 

 حتى الیوم على أن للرجل و صلى االله علیه وسلم  اجمع علماء الأمة الإسلامیة في أیام الرسول لقد
  .3هذا الصنیع إلا إذا كان بدون عذر ولم ینكر أحدّ ،أن یطلق زوجته

ن كان مكروها،وأجمع الناس على جواز الطلاق  ة إلیه ، جفهو یشرع للحا، والعبرة دالة على جوازه وإ
  .4الغرض منهامن غیر حصول أو التضرر بها ،و لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها ،

ذا كانت العلاقة بین الزوجین وكل  ،ولا التهوین من شأنها،موثوقة مؤكدة فإنه لا ینبغي الإحلال بها ،وإ
ذهاب وفي ذلك   ،فهو بغیض إلى الإسلام  ،ویضعف من شأنها،من شأنه أن یوهن من هذه الصلة أمر 

بغض الحلال إلى االله تعالى أ ‹‹علیه وسلمصلى االله  وهو ما یؤكده حدیث رسول االله ،مصالح كل من الزوجین
  .5››الطلاق

  

  

                                                             
سعادذكره نصر سلمان  -1   .10سطحي ، مرجع سابق ، ص وإ
 دار الرسالة العالمیة، 3أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السَجِستَاني،سنن أبي داود ،كتاب في كراهیة الطلاق،ج -2

  .505ص م، 2009 ، طبعة خاصة دمشق،
 ،  ، مصر الجدیدة ، دار المعارفرسالة دكتوراه، و القانون ، بحث مقارنالطلاق في الشریعة الإسلامیة  ،الغندورأحمد  -3

  . 36، صم1967
 .280، ص م1995ط، القاهرة ، ، كتاب الطلاق، دار الفتح للإعلام العربي، د 2السید سابق، فقه السنة ،ج  -4
  .505السَجِستَاني، المرجع السابق ،صأبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي  -5
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  :القیاسمن الطلاق  ةمشروعی –رابعا 

بین الزوجین ولم یكن في الاستطاعة  تلأن العشرة إذا فسد،ولقد دل القیاس على الطلاق أیضا
للهدف وللغایة المنشودة من الزواج  ةدوامها یكون بقاء الزواج لإمساك الزوجة التي لا تطاق معاشرتها تفوی

ومن هنا شرع الطلاق في الإسلام كنعمة یتخلص بها الزوجان ، وتضییع لمصالحه التي شرع لأجلها
ر له وأحسن معاملة وأكرم فیلتمس كلاهما من هو خیّ الزوجیة المتنافران والمتباغضان من قید تلك الرابطة 

  .بغض الحلال هو الحل أوبالتالي یكون 1عشرة

  الحكمة من تشریعهحكم الطلاق و :الثاني الفرع 

أو وجود مقتضى أو سبب،  ،العلماء یقرون إلى أن الأصل في الطلاق الحظر إلا لحاجة تدعو إلیه 
  هنا. ًویكون مكروها ،اًفإذا لم تكن حاجة وسبب معتبر إلى الخلاص یكون الطلاق عبثا و لغو

وهو ما یتفق مع الحكمة الإلهیة من تشریع  ،وحاجة تدعو إلیه  ًوعلیه فإنه لابد من سبب معتبرا شرعا
  وهذا ما سنشیر إلیه بالتفصیل في هذا الفرع .بعیدا عن العبث و اللغو ،الزواج 

  :حكم الطلاق-أولا 

للقضاء لیفرق  اللجوءالحق أن للمرأة و  ،حقا له وهو على أن الطلاق بید الرجل اإن الفقهاء جمیعا اتفقو 

﴿:وأن الأصل في الطلاق الإباحة لقوله تعالى ،بینها وبین زوجها إذا وقع علیها ضرر


﴾.2  

  

  

                                                             
  .209بلحاج العربي  ، مرجع سابق ص -1
  .236سورة البقرة ،الآیة  -2
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  الحكمة من تشریع الطلاق -ثانیا

وطروء البغضاء الموجبة  ،تظهر حكمة تشریع الطلاق في الحاجة إلى الخلاص من تباین الأخلاق 
وحل  ،لعدم إقامة حدود االله تعالى فكان تشریعه رحمة منه سبحانه و تعالى أي أن الطلاق علاج حاسم 

خلاق أو تنافر الطباع أو تعقد مسیرة الحیاة بسبب تباین الأوهذا ،لما استعصى حله على الزوجین  ،نهائي 
مما یؤدي إلى ذهاب  ،عقم لا علاج له أو  ،لا یحتمل أو بسبب الإصابة بمرض  ،المشتركة بین الزوجین 

الشرور بین للخلاص من المفاسد و وحیدا لطلاق منفذا فیكون ا ،وظهور الكراهیة والبغض ،المحبة والمودة 
  .1كره عند عدم الحاجة یو فهو یشرع إذا استدعت الحاجة ،ضرورة لحل مشاكل الأسرة  ًإذا فالطلاق، الزوجین

أنه یشرع في سبیل دفع ضرر أشد  لاإبخاصة الأولاد و  ،یترتب عنه من أضرار وخیمة  وهذا نظرا لما

ً:﴿تعالى  لقولهأكبر و 
ًًً﴾2.  

  .3))كره منها خلقا رضي منها آخر یفرك مؤمن مؤمنة إنّ لا  ((وقوله صلى االله علیه وسلم 

  .آخرفإن كره منها خلق رضي بخلق فالشرع رغب الأزواج في الصبر وتحمل خلق الزوجة 

  الطلاق لطلاق و شروط من یقع منه و علیه صیغة ا:الفرع الثالث 

الذي الشروط على من یقع منه الطلاق و مجموعة من تتوافر فیه  أنیقع الطلاق صحیحا وجب  ىحت
الزوجة  يوكذا على من یقع علیه الطلاق وه یدیه  نفردة والعصمة فيمال الإرادةهو الزوج باعتباره صاحب 

  للطلاق  ةیتم بینهما الطلاق لابد من صیغ ىا الطلاق وحتهیقع علیباعتبارها  

  ):قالمطلّ (شروط من یقع منه الطلاق  -أولا 

                                                             
  .وسبق ذكره.(( أبغض الحلال عند االله الطلاق)):قوله صلى االله علیه وسلم  -1
  .19الآیة ،سورة النساء -2
  .219مرجع سابق،ص ،زكي الدین عبد العظیم المنذري- 3
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 ﴿:لقوله تعالى  یوقعه فعلاالزوج الذي یملك إیقاع الطلاق و  هو:قالمطلّ - أ 


 ﴾1.  ویقول االله تعالى:﴿ 


 ﴾2.  

من حاكم  هو الزوج أو نائبه:ون المطلق ولابد وأن یكیثبت حق الطلاق بمجرد عقد الزواج الصحیح 
ن كان الزوج صغیرا  ،أو وكیل   ،إلا إذا كان ذلك مجنونا فلیس لولي أمره أن یوقع الطلاق نیابة عنه أو ،وإ

ق ، في مصلحته   :و یشترط في المطلّ

لان خطاب آیات القرآن  فلا یعتد بطلاق الكافر سواء كانت زوجته كافرة أو مسلمة:الإسلام  -1أ. 

  . ﴾3 :﴿لقوله تعالى موجهة للمؤمنین كله

فلا یعتد بطلاق الصبي قبل البلوغ لأن الطلاق تكلیف و التزام تترتب علیه  :العقلالبلوغ و  -2أ. 
صلى االله علیه وسلم لقوله  ،ه أن یطلق عنه كأنه یقدم عنه الكلام ویجوز لولیّ  ،الصبي غیر مكلف و  حقوق

یعتد بطلاق المجنون وقت غیاب عقله لما تقدم من رفع ولا  ))المجنون و  كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي((
  .4لو كان سفیها یعتد بطلاق العاقل و القلم عن المجنون حتى یعقل و 

                                                             
  .232الآیة ،سورة البقرة  -1
  .230الآیة  ،سورة البقرة -2
  .49الآیة  ،سورة الأحزاب -3
  .670،بیروت، ص2002،الریان للطباعة ،1،ط2صادق عبد الرحمان الغرباني ،مدونة الفقه المالكي ،ج -4
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ومجنون ومغلوب على عقله  ،من صبي  :فلا یقع ،أن یكون من مكلف  ولوقوع الطلاق یشترط
تى یستیقظ وعن الصبي رفع القلم على ثلاث عن النائم ح:((صلى االله علیه وسلملقول النبی ،أو نوم  ،بإغماء 

  حیث تبطل لهذه الأسباب تصرفاتهم في الطلاق و غیره .                    ،1))عن المجنون حتى یفیق حتى یحتلم و 

ذهب الجمهور إلى أن طلاق المكره لا یقع وأدلتهم في ذلك :یكون المطلق مختارا غیر مكرهأن -  3أ. 
  :منها عدیدة 

لا طلاق ولا  :((صلى االله علیه وسلم یقول سمعت رسول االله  :قالت  ،رضي االله عنها عن عائشة 
  .2))عتاق في إغلاق 

فدعاني عبد االله بن  :وعن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زید بن الخطاب قال 
ابن الخطاب فجئته فدخلت علیه فإذا سیاط موضوعة و إذا قیدان من حدید و عبدان له  ،عبد الرحمن بن زید

 طلقها :ثم قال  ،ى تموت فأنا لا أزال أضربك حت ،ولد أبي بغیر رضاي  أمتزوجت  :قد أجلسهما و قال لي 
لا فعلت      لیس  :فقال  ،فلما خرجت من عنده أتیت عبد االله بن عمر فأخبرته  ،فقلت هي طالق ألفا  ،وإ
 3بیر فقال مثل ذلك.عبد االله بن الز  تفأتی،ارجع إلى أهلك  ،هذا بطلاق 

لة في وقوع طلاق المكره هي حاجته حیث قالوا بأن العّ  ،یقع طلاق المكره  بأنهفي حین قال الحنفیة 
ضرر  :فالمكره عرف الضررین  ،إلى التخلص مما توعد به من القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا یطیقه 

 والضرر المهدد به فأختار أهونهما وهو إیقاعه للطلاق فهو مختار إختیارا كاملا.  ،إیقاع الطلاق 

والتصرف الشرعي إنما یعتبر  ،الإكراه لا یكون مع الاختیار لإفساد إیاه  أن:فیرون  الجمهورأما 
بغیر ا وطلاق المكره في الحقیقة قول أكره علیه ،فإن فات الاختیار لم یكن للتصرف اعتبار  ،شرعا بالاختیار

حاجة له  ،فلا یصح إیقاع طلاق المكره لأنه لا یقصد الطلاق ولا یریده ولا 4حق فلا یجوز أن یثبت له حكم

                                                             
 .1085، مرجع سابق ، ص البخاري إسماعیلأبي عبد االله محمد بن  - 1
  .515، مرجع سابق ، صالأشعث الأزدي السَجِستَانيأبي داود سلیمان بن  -2
 في علومة دكتور  أطروحة ، الجزائري الأسرة قانون في وتطبیقاته الإسلامي الفقه في القضائي محفوظ،الاجتهاد صغیر بن -3

  .537ص ،  2008 /2009الجامعیة السنة ، باتنة ،لحاج لخضرا جامعة ، الفقه أصول
 . 540مرجع نفسه ص  -4
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وقوله أیضا ،1علیه))اوضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهو إن االله  ((: وسلم  صلى االله علیهفیه لقوله 
لإغلاق انسداد باب العلم و القصد علیه , فیدخل فیه طلاق المعتوه وا 2:((لا طلاق ولا عتاق  في إغلاق)) ،

ما یقول , لأن كلا من هؤلاء قد أغلق علیه باب العلم والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا یعقل 
قاهرا للمكره  )بكسر الراء (ویتحقق الإكراه بأن یكون المكره ، القصد, والطلاق إنما یقع من قاصد له عالم به

ولا یقدر على دفعه ، وأن یغلب على ظن المكره أن ما یخافه من المكره واقع به ،وأن یكون ما یهدده به 
  القتل و القطع و الضرب المبرح و الحبس الطویل ونحوه. :مما یلحق به ضررا  مثل )سر الراء بك(المكره

وهو كونه ناویا إیقاع الطلاق مریدا له عازما علیه فالطلاق  :أن یكون المطلق قاصدا الطلاق -4أ . 
  الزوج في قلبه تطلیق زوجته  ينو یبأن ،وأما الطلاق بالنیة المجردة  ..،3إنما یكون بلفظ  ونیة أو بلفظ فقط

وهذا قول عامة الفقهاء ،لا یقع بهذه الشاكلة طلقها في نفسه دون أن یتلفظ بلفظ الطلاق فإن طلاقه أنه أو 
  .4))إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ((:صلى االله علیه وسلم لقوله 

فإذا افترق اللفظ عن القصد فلا یقع به الطلاق  ،فلا بد في الطلاق من لفظ وقصد یدلان علیه علیه و 
  قرب إلى المصلحة وروح التشریع . هو الأهذا الرأي و ،ك لا یقع الطلاق بمجرد النیة لوكذ ،وحده 

 222الرجوع للمادة  علینا مما یوجب ،أما المشرع الجزائري فلم یورد أي نص یتعلق بشروط المطلق 
     الفقه المالكي بأنه لا یقع طلاق الصبي ولا المجنون ومن في حكمه  ىورأ ،من قانون الأسرة الجزائري 

, إذا قامت قرینة تدل على ذلك لمخطئ ولا الساهي ولا الناسي إلاولا ا ،ولا الغضبان مكروه السكران ولا الولا 
فالقاضي یملك حق التفریق  مریضا زوجها صبیا أو مجنونا أویق وكان على أنه إن طلبت الزوجة التطل

         نیابة عن الصغیر أو المجنون إن دعت المصلحة  , ولقد أجاز المذهب المالكي طلاق الوليّ بینهما
  5إلى ذلك. الضرورة أو

                                                             
  .283السید سابق ، مرجع سابق ،ص -1
 .515، مرجع سابق ، صأبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السَجِستَاني -2
  )  .539- 538( ص بن الصغیر محفوظ . مرجع سابق ص - 3
  .1085،ص1،2005، دار البیان العربي، ط 3أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،صحیح البخاري، كتاب الطلاق،ج -4
  .221ص، 2007، الجزائر ،  1عبد القادر بن حرز االله ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، دار الخلدونیة ، ط -5
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 85 في المادة إلا أنه قد نص المشرع الجزائري عن الشروط اللازمة لإیقاع طلاق الزوج ورغم سكوت
   تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته  على أنه  أق. 

 أو السفه،وعلیه فإن كان متمتعا بالقوة العقلیة وغیر محجور علیه فإن طلاقه یقع .

یتناقض مع أحكام ق.أ السفیه عدیم الأهلیة مما  85ونلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر في المادة 
ق.مدني التي تعتبر السفیه ناقص الأهلیة ولیس عدیمها ، ذلك لان السفیه یكون بالنسبة   43المادة 

علیه ولكن بالنسبة للشخصیة فإن أحكام الفقه الإسلامي  تجیز له أن یزوج نفسه  للتصرفات المادیة محجوراً 
ك إنهاءه لأن الحجر علیه لا یكون إلا في التصرفات أو یقوم بإنهاء الرابطة الزوجیة فطلاقه واقع لأنه یمل

 المالیة التي لا تنفذ إلا إذا أجازها القیم ولیس الطلاق موضوعا للحجر فصح أن یقع منه .

عندما جعل الطلاق یخضع لإشراف سلطة القضاء وتحت هنا وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا 
دراك مراقبة القاضي مما یخول لهذا الأخیر سلطة التأ كد من توافر الشروط الواجبة في المطلق بكل وعي وإ

رادة وا   .عن التعسف وسوء استغلال حق الطلاق بعیدا  ختیاراً وإ

  )المطلقة (شروط من یقع علیها الطلاق  -ثانیا 

    شروط والتي لم یرد علیها 4(المطلق) وحصرناه في ذكرنا شروط على من یقع الطلاق  أنبعد 
باعتبارها  إلى الطرف الثاني من الطلاق المطلقةكذلك أي نص عند المشرع الجزائري لا بد من الإشارة 

  .الطرف الأخر الذي یقع علیه الطلاق 

  :التي تكون محلا للطلاق  المرأة -أ 

 ﴿:المرأة تطلق إذا كانت الزوجیة قائمة بینها وبین زوجها حقیقة أو حكما لقوله تعالى 
ً

ً ﴾1  ،  بقوله تعالى فالآیة الكریمة تنص على أن الطلاق جاء بعد النكاح﴿:  ﴾ النكاح حقیقة

                                                             
  .49الآیة  ،سورة الأحزاب -1
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له من حیث أنه طریق إلیه ولم یرد لفظ النكاح في كتاب االله إلا في معنى في الوطء وتسمیة العقد لملابسته 
  العقد.

الذي یدل على الترتیب )ثم (بحرف العطف﴾  :﴿العلماء بقوله تعالى بعض  لكما استد

  .مع التراخي في الزمن معناها أن الطلاق لا یكون إلا بعد النكاح

حتى  ومعناه أن الطلاق لا یقع  )لا طلاق قبل نكاح  :(وقد روي عن النبي صلى االله علیه وسلم 
 :و یشترط في إیقاع الطلاق على الزوجة حالتان  ،1یحصل النكاح 

فلا تكون محلا للطلاق الثاني لأنها لیست زوجته فبمجرد  :أن تكون الزوجة غیر مدخولا بها -  1أ.
  قوله أنت طالق بانت منه .

  فتكون محلا للطلاق الثاني و الثالث لأن علیها العدة عقب الطلاق . :أن تكون مدخولا بها-2.أ

  :التي لا تكون محلا للطلاق ةالمرأ -ب 

إذا كانت معتدة من فسخ الزواج بسبب ظهور أن العقد غیر صحیح أو طروء حرمة  -  1ب.
المصاهرة وقد تكون الفرقة بغیر طلاق قبل الدخول بالمرأة فكل فرقة قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جمیع 

كون المهر سواء كانت من قبل الزوجة أو الزوج قبل الزواج و إنما كان كذلك لأن كل فرقة بغیر طلاق ت
  فسخا للعقد و فسخ العقد قبل الدخول یوجب سقوط كل المهر لأنه فسخ العقد جعله كأنه لم یكن .

      إذا كانت معتدة من طلاق بائن بینونة كبرى فلا یقع الطلاق على امرأة لیست للمطلق - 2.ب
  .2أو بانت منه بالطلاق الثلاث

  فإذا قال رجل لإمرة لیست زوجته أنت طالق كان لغوا . :المرأة الأجنبیة  -3ب.

                                                             
دار الوعي للنشر  ،1،2009،ط4التواتي بن التواتي ، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ،كتاب الأحوال الشخصیة ، م -1

 .504و503صالجزائر  والتوزیع ،
أبو جابر الجزائري ،منهاج مسلم ، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ، بدون طبعة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، دیوان  -2

 .568المطبوعات الجامعیة ،بدون سنة نشر ،الجزائر ،ص
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ة یانصیغة الطلاق هي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صریحا كان أو ك :صیغة الطلاق -ثالثا 
هنا    "یا طالقة "القصد بأنه یقصد النطق بلفظ الطلاق ، فإذا أراد أن ینادي امرأته باسمها طاهرة ، فقال لها 

فظا للطلاق بل خطأ في لفظ الاسم فقط ولصیغ الطلاق شروط نبحث فیها في ثلاث نقاط لا یعد الطلاق ل
  . أنواع صیغة الطلاق -عدد الطلقات -  ألفاظ الطلاق:هامة و هي 

  :ألفاظ الطلاق  -  أ

الصیغة الدالة على إنهاء الحیاة الزوجیة في الحال أو المآل, و یشترط ذكرنا سابقا بان الطلاق هو  
بكل لفظ یدل على انحلال عقد ،رباط الزوجیة َّحللى عفي الصیغة التي یقع بها الطلاق أن تكون دالة 

  .والإشارةویكون عن طریق الكتابة  نایةالزواج, سواء أكان اللفظ صریحا أو كان اللفظ ك

السامع حین  هبحیث یفهم، كل لفظ صریح لا یستعمل إلا في الطلاق غالباالصریح هو اللفظ ف
أنت طالق , أو طلقتك, أو زوجتي  :مثل أن یقول الزوج لزوجته  ،سماعه لهذا اللفظ أن الزوج طلق زوجته 

  ..مطلقة

أنت بائن , أنت حرة ,  :أما الكنایة فهي كل لفظ یحتمل الطلاق, وذلك مثل أن یقول الرجل لزوجته 
والألفاظ الكنائیة یقع بها الطلاق بائنا بالنیة أو بدلالة الحال في الفقه إلى غیر ذلك ــــلك , إذهبي إلى أه

وهذا خلافا للمالكیة والشافعیة، فلا یقع بها الطلاق عندهم إلا بالنیة والقصد ولا اعتبار لدلالة الحال .  الحنفي
  .1عندهم

ن فإالجزائري على صیغة الطلاق وعن الألفاظ التي یقع بها الطلاق وبالتالي ولم ینص المشرع 
  بمذهب معین . همن قانون الأسرة یرجع إلى أحكام الشریعة دون تقید 222القاضي وتطبیقا للمادة 

بالمذهب المالكي ونص على أنه یقع  46كما أخذ القانون المغربي للأحوال الشخصیة في الفصل 
الطلاق باللفظ المفهم له ،أو الكنایة ، ویقع من العاجز بإشارته المعلومة ،وعلیه فإنه لا یقع الطلاق إلا 

فلا یقع الطلاق بالأفعال ، بالألفاظ الصریحة بوضع اللغة أو الموضوعة عرفا للدلالة على الطلاق ، وهكذا 

                                                             
  .186- 182ص مرجع سابق، -1
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فمن غضب على زوجته وأخذها إلى بیت أهلها أو بعث إلیها بجهازها ومؤخر صداقها ، دون أن یتلفظ 
  بالطلاق ، لا یعد مطلقا .

   بمذهب الإمامین مالك والشافعي فنص  1929الصادر سنة  25ولقد اخذ القانون المصري رقم 
ي ما تحتمل الطلاق وغیره ، ولا یقع طلاق بها إلا بالنیة وهو ما ذهب على أن كنایات الطلاق ه 4في المادة 

  .1041والقانون الكویتي المادة  93و  87 المادة إلیه القانون السوري 

  ویقع الطلاق بالألفاظ الصریحة ویقع أیضا بالكنایة مما یستدعي تتبع رأي الشریعة :

  الألفاظ الصریحة في الطلاق :-1.أ

یرون أنه كل لفظ  یستعمل في عرف الناطق به فهو في حل عقد الزواج ، :الحنفیة رأي  -  1.1أ.
فهم لم یشترطون فیه ألفاظ خاصة ویجوز أن یكون بالأعجمیة أو بأیة لغة یفهمها الزوجان، والطلاق بلفظ 

  .صریح یرتب الطلاق حالا دون الحاجة إلى نیة أو دلالة 

عقدة الزواج  َّطلاق وما اشتق منه مما یستعمل عرفا في حل: یرون أن لفظ ال رأي المالكیة -2.1أ.
  . َّأو الطلاق مني َّوهو أن یقول الرجل لزوجته : أنت طالق أو أنت مطلقة أو الطلاق علي

یقولون أن الطلاق لا یقع إلا بلفظ ، فلو نواه بقلبه من غیر لفظ لم یقع ،    : الحنابلةرأي  -3.1أ.
  . 2ألفاظ وردت في القرآن ، كالطلاق والسراح والفراقو الشافعیة  قیدوها بثلاثة 

الكنایة لفظ لم یوضع لخصوص الطلاق ، بل وضع لمعنى یتعلق  ألفاظ الكنایات في الطلاق :-2.أ
  .3بالطلاق ولمعنى آخر، فهو محتمل لأمرین مثل لفظة  بائن وكذا أنت حرة أو اختاري لنفسك زوجا 

: یتوقف الطلاق بألفاظ الكنایة على النیة فقط ولا عبرة عندهم بدلالة المالكیة والشافعیة-1.2أ.
   هذا الألفاظ لم توضع للطلاق حقیقة فلا تقع دالة على الطلاق إلا إذا استعملها المتكلم مجازا  لأنالحال 

                                                             
  .188ص المرجع سابق،الغندور ، أحمد -1
  .190ص المرجع نفسه، - 2

 .266ص، ، المرجع السابق بلحاج العربي3 - 



 الفصل الأول                                                                                   مفھوم الطلاق
 
 

21 
 

إلیه بالقصد  إلاالدالة على ذلك فلا یتحقق المجاز  في هذا المعنى وذلك بان یقصد الطلاق بها وقیام القرینة
  وذلك بالنیة .

الكنایات تحتمل :یرون أن لفظ الكنایة یقع طلاقا بالنیة أو بالقرینة،لأن  الحنفیة والحنابلة -  2.2أ.
  غیره ، فالقرینة ترجح أحد المعنیین الذین یحتملهما اللفظ وأما الكنایة فهي كثیرة وهي تدل أما الطلاق أو 

ن لم ینو لم یقع على الفراق منها:أنت بائن وبریة و  حرة ....فأن خاطبها بشيء من ذلك ونوى الطلاق وقع وإ
  .1لأنه یحتمل الطلاق وغیره 

أراء المذاهب الفقهیة وتعددت في وقوع الطلاق من  تلقد تعدد الإشارة : وأ ةالطلاق بالكتاب -3.أ
  :عدمه بالكتابة أو الإشارة على النحو الأتي 

الطلاق بالكتابة المرسومة إذا كانت عباراتها بألفاظ صریحة ،أما إذا : یرون وقوع رأي الحنفیة-1.3أ.
ن نوى  و كانت بألفاظ الكنایات فانه لا یقع إلا بالنیة   . 2حكمها أنه لا یقع بها طلاق وإ

:یرى المالكیة أن المطلق إذا كتب الطلاق كتابة واضحة لزمه الطلاق بمجرد  رأي المالكیة-2.3أ.
ه أم لم یخرجه وسواء وصل إلى الزوجة أم لم یصل دالكتابة ، نوى أو لم ینو وسواء أخرج الكتاب من تحت ی

ذا وسواء عدل عنه عند إخراج الكتاب أم لا ،  افإنهطالق  فأنتوصلك كتابي هذا  إنزوجته  إلىكتب  وإ
  . بالاتفاق إلیهاتطلق عند وصول الكتاب 

الكنایات ولو كان المكتوب أصرح من ألفاظ یرون أن كتاب الطلاق من باب  :رأي الشافعیة -3.3أ.
  الطلاق.

أن طلاق الأخرس یقع بإشارته إذ لا طریق له إلى الطلاق یریان :مالك والإمام الشافعي رأي-4.3أ.
  .یصح طلاقه بالإشارة  أما القادر على النطق فلا 3،إلا بالإشارة فتقوم مقام الكلام 

                                                             
 .382ص ،  1985 ،  2ط ،دمشق دار الفكر ، وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، -1
 .383ص  المرجع نفسه ، - 2
  .384ص، السابق المرجع -3
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عدم جواز الطلاق بالإشارة إن كان الأخرس یعرف الكتابة ویرى  ویرى بعض: الحنفیةرأي -5.3أ.
عارفا للكتابة وهو رأي بعض الشافعیة وذلك كان البعض الأخر بان طلاق الأخرس یقع بالإشارة مطلقا ولو 

         .       أدل على المراد من الإشارة إذا كان الشخص عاجزا عن الكلام أو الكتابة  لانتفاع الضرورة بما هو
  . 1لا یوجد نص في القانون الجزائري لذلك  في حین

یقع الطلاق بالأسلوب الذي ینعقد به الزواج أي بالألفاظ الصریحة كما یقع أنه وخلاصة القول    
(المادة حسب )وبما أن الطلاق هو تعبیر عن الإرادة 2و1ق.أ الفقرة  10بالكتابة(المعنى مأخوذ من المادة 

من القانون المدني في الفقرة الأولى 60ق.أ) فان التعبیرعن الإرادة في القانون الجزائري كما وردفي المادة  48
  دلالته  أي شك فيفیه  یكون باللفظ وبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع 

  .على الطلاق على مقصود صاحبه 

  : عدد الطلقات–ب 

 )اطالق ثلاث أنت(یقول الرجل لزوجته  أنلف الفقهاء في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ،مثل تاخ
 )أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق (ظ الطلاق كقوله فل كرر إذا أووهو ما یسمى بالطلاق المقترن بعدد 

  وهو ما یطلق علیه بالطلاق المتتابع أو المتكرر،وقد اختلف الفقهاء في الطلاق على ثلاثة آراء متباینة :

      فلا یقع ، ًإلى أن الطلاق بلفظ الثلاث یعتبر لغوا ذهب الفقه الجعفري وبعض الشیعةم -1ب.
  به الطلاق وهو باطل .

وفقهاء الأمامیة وكذا ما أفتى به ابن تیمیة وابن ما ذهب إلیه بعض الصحابة وأهل الظاهریة -2ب.
  القیم إلى أن الطلاق المقترن بعدد لا یعتبر إلا طلقة واحدة .

      ویرى جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى وقوع هذا الطلاق ثلاثا فان اقترن بالثلاث -3ب.
  2أو تكرر اللفظ ثلاث مرات وقع ثلاث طلقات .

                                                             
، 2005،دط،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، -أحكام الطلاق وأسبابه - بحوث في القانونبن شیخ لحسین أث ملویا ، -1

 .45-41الجزائر ، ص
  .383ص، مرجع سابق  -2
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العربیة برأي ابن تیمیة والذي مفاده بأنه یملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات،  وقد أخذت القوانین
في القانون المغربي  51وهو ما أشارت إلیه المادة 1ا ًا أو إشارة لا یقع إلا واحدًوأن الطلاق المقترن بعدد لفظ

من القانون 92اجاء في المادة ) وهو مًأو إشارة أو كتابة لا یقع إلا واحدا ًبقولها :(الطلاق المقترن بعدد لفظا
والمادة  1929الصادرة سنة  25من القانون المصري رقم 03من القانون الكویتي والمادة 109السوري والمادة 

  من القانون العراقي .37من القانون الأردني والمادة 

الأسرة  من قانون51ولم یورد القانون الجزائري أي نص في هذا الشأن ، غیر أنه اعتبر في المادة 
هو ما كان بعد ثلاث طلقات متتالیة متفرقات وتعتد المرأة بعد  ًالبات الذي یحرم الزوجة على زوجها بتاتا

 ﴿المفهوم من قوله تعالى : إیقاع كل طلقة بعدة طلاق وهذا هو    





﴾2 غیره. ًفان طلقها فلا تصح له من بعد حتى تنكح زوجا  

في جعل الطلاق دفعات متعددة على ثلاث  الإسلامیةوهذا هو الذي یتماشى مع الحكمة التشریعیة 
تفده  لم إذاالثانیة ویروضها على الصبر والاحتمال حتى ثم  الأولىمرات لیجرب الرجل نفسه بعد المرة 

  .وهي الأخیرة لتجارب وقعت الثالثة ا

إشارة طلاقا ى اعتبار الطلاق المتعدد لفظا أو عل. وقد استقر القضاء العربي في مصر وسوریا ..
نما  ًواحدا     ومثله الطلاق المكرر في مجلس واحد ذلك أن المشرع لم یشرع إیقاع الطلاق دفعة واحدة وإ
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جین حیاة الطلاق، وعلیه فان لفظ الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور على دفعات تتخللها تجربة الزو 
  1.وهو ما استقر علیه القضاء العربي  بدورة تجربة لحیاة الطلاق هو طلاق واحد غیر متعدد

  :  أنواع صیغة الطلاق- ج

المستقبل  تتنوع صیغة الطلاق إلى ثلاثة أنواع :صیغة منجزة لا تعلیق فیها ولا إضافة إلى زمان 
  وصیغة معلقة على شرط وصیغة أضیفت إلى زمان المستقبل.

فالطلاق المنجز هو ما قصد به إیقاع الطلاق في الحال مثل أن یقول الصیغة المنجزة : -1ج.
أن یقول لها طلقتك وحكم هذا النوع متى صدر فانه یقع وفورا بمجرد التلفظ به أو  الزوج لزوجته أنت طالق

  آثاره .  وتترتب علیه جمیع

الطلاق المضاف فهو ما قصد به وقوع الطلاق  أما:  الصیغة المضافة إلى زمن المستقبل – 2ج.
وحكم هذا النوع أنه یقع  القادم , أنت طالق ابتداء من أول الشهر :, مثل أن یقول لزوجته في زمن مستقبل 

بل تكون المرأة زوجة له إلى حلول المضاف بمجيء الزمن الذي أضیف إلیه , ولا یقع الطلاق قبله الطلاق 
  هذا الوقت , نظرا لأن هذه إرادة الزوج .

وأما الصیغة المعلقة على شرط أو الطلاق المعلق هو ما رتب الصیغة المعلقة على شرط : -3ج.
وقوعه على حصول أمر في المستقبل یحتمل الوقوع وعدمه،كأن یقول الرجل لزوجته إن خرجت من الدار 

  .2إذا دخلت دار فلان فأنت طالق  فأنت طالق أو

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق یقع ولو كان بصیغة معلقة أو مضافة وخالف ذلك الظاهریة 
والجعفریة وابن تیمیة فقالوا لا یقع الطلاق غیر المنجز واعتبر الظاهریة الطلاق غیر المنجز طلاق باطل 

  .ویرى ابن تیمیة أن التعلیق الذي هو في معنى الیمین لا یقع به طلاق 

نا فانه لا یقع الطلاق غیر المنجز وهو ما ذهبت إلیه العدید من القوانین العربیة  نذكر منها                        ومن ه
من قانون الأردني،  96و  92من قانون المصري والمادتین  52من قانون السوري والمادة من  90فالمادة  
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     52و الحرام لا یقع به الطلاق كما أن المادة من قانون المغربي بان الحلف بالیمین أ 50وتنص المادة 
فالحكمة تقتضي الأخذ بما ذهبت  1نفس القانون تقتضي بأن الطلاق على فعل شيء أو تركه لا یقع . من

  إلیه التشریعات العربیة من أن الطلاق المعلق على فعل شيء    أو تركه لا یقع وكذا الیمین بالطلاق لا یقع.

ق وآثاره السلبیة على العائلة تجعل من المرأة مهددة على الدوام بالطلاق وبالتالي كما أن خطورة الطلا
 وجب أن یكون الأصل في الطلاق منجزا وجدیا معبرا عن الإرادة الحقیقیة للزوج بعیدا عن الطلاق المعلق ...

     ن اعتیاد الرجال على مثل هذه الصیغ المعلقة حفاظا للشریعة وحمایة الناس من الخروج علیها لأ هذا
على شيء من الأشیاء وكذا الحلف بالیمین بدون قصد ولا نیة غالبا ما یكون الغرض منه التخویف أو التأكید 

  على فعل شيء أو تركه .

دئ لمبا أما القانون الجزائري فلم یتعرض لمسائل الطلاق المعلق والیمین بالطلاق تاركا هذه الأمور
ضرورة  ني توقف سیر العدالة وعلى القاضيلا یع ق.أج لكن سكوت المشرع 222المادة الفقه من خلال 

 طلاق المعلق على فعل شيء أو تركهالقوانین العربیة بان ال العدید من الاجتهاد والبحث والعمل بما أخذت به
  یعتبر طلاق لاغ.

  أنواع الطلاق وكیفیة وقوعه :المبحث الثاني 

شرعیا لابد من توفر یكون صحیحا  ىالطلاق وتعدد حسب المعیار الذي یعتمد في تحدیده وحتتنوع 
  وهذه الأنواع كما أوردها الفقه الإسلامي .فیه الشروط 

ثم ورد حدثینا في المطلب الثاني عن كیفیة وقوع الطلاق عند المشرع الجزائري وهذا من خلال المادة 
ر الطلاق الثلاثة ویصب تركیزنا عن الصورة الأولى باعتبار الطلاق یتم من قانون الأسرة الجزائري بصو  49

  بالإرادة المنفردة للزوج وهي الصورة التي تهمنا أكثر .
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  أنواع الطلاق  :المطلب الأول

الطلاق باعتبار الوصف فتحدیده  یعتمد في وهذا حسب المعیار الذي أقسامعدة  إلىنقسم الطلاق ی
طلاق إلى  باعتبار الصیغة إلى رجعي وبائن و الطلاق من حیث الرجعة وعدمهاو  إلى سني وبدعي ، الشرعي

  على شرط. ومعلق إلى زمن  منجز و مضاف

  لوصف الشرعير االطلاق باعتباالفرع الأول :

  ي وطلاق بدعي .إلى طلاق سنّ  النبویة ینقسم الطلاق من حیث مطابقته للسنة

وهو الواقع على الوجه الذي أشار وهو ما جاء مطابقا ومسایرا للكتاب والسنة  ي:الطلاق السنّ  - أولا 
  إلیه الشرع وهو أن یكون طلقة واحدة وفي طهر لم یمسها فیه وعلیه فالطلاق السني یكون بتوفر شرطین :

المرأة عندما تكون في حالة حیض فان ذلك یؤثر  أن تكون المرأة في طهر لم یمسها فیه الزوج :- أ
أنه طلق -رضي االله عنهما–على سلوكها وأعصابها ومعاملتها لزوجها ؛وجاء في الصحیحین عن ابن عمر 

امرأته وهي حائض على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول االله صلى االله 
        ،ثم لیمسكها حتى تطهر، فلیراجعها  ره(مُ : (صلى االله علیه وسلم علیه وسلم عن ذلك فقال رسول االله

  لها قفتلك العدة التي أمر االله أن تطلّ ، ن شاء طلق قبل أن یمس إ إن شاء أمسكها و  ثم ،ثم تطهر ،ثم تحیض

  .1))النساء 

 ﴿:  فما زاد على واحدة بدعة لقوله تعالى :أن تكون طلقة واحدة لا أكثر-ب



﴾.2  من غیر جماع –ویقول الإمام مالك طلاق السنة أن یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة طاهرا–

                                                             
  .1081، مرجع سابق ، ص أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري -1
  .229الآیة ،سورة البقرة  -2



 الفصل الأول                                                                                   مفھوم الطلاق
 
 

27 
 

یتبعها في ذلك إطلاقا فإذا دخلت الدم من الحیضة الثانیة فقد حلت ثم یتركها حتى یمضي ثلاثة قروء ولا 
  1وبانت من زوجها الذي طلقها .

الف فیه المطلق ما خ أي:الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للشریعة ، الطلاق البدعي -ثانیا
   كأن یطلق زوجته  الطلاق یه وسلم بإتباعها في إیقاعورسوله صلى االله عل بها االله تعالىالطریقة التي أمر 

  أو طهر مسها فیه أو یطلقها ثلاث في كلمة واحدة أو ثلاث كلمات .وهي حائض

على انه إذا وقع  47حسب القانون المغربي (المدونة)إذ جاء في الفصل فالطلاق البدعي لا یجوز 
رح بأن الطلاق الذي ص 51الطلاق والمرأة حائضا أجبر القاضي الزوج على الرجعة ،وكذا في الفصل 

شارةالمقترن یحدد لفظا    .2واحدا  إلالا یقع ،كتابة  أو أوإ

ویجدر التنبیه هنا أن المشرع الجزائري لم یتناول مسألة تقسیم الطلاق إلى سني وبدعي وهو یقع 
  .51حسب قانون الأسرة الجزائري طبقا للمادة 

  الفرع الثاني :الطلاق من حیث الرجعة وعدمها 

  :ینقسم الطلاق باعتبار إمكان المراجعة وعدم إمكانها إلى رجعي وبائن 

  الطلاق الرجعي : -أولا

الذي یملك الزوج فیه مراجعة زوجته بدون رضاها من غیر حاجة إلى عقد أو صداق جدیدین هو  
،فإذا انقضاء العدةا تمت المراجعة قبل البائن إذلك بعد الطلاق الأول والثاني غیر ،ما دامت في العدة وذ

 إلازوجته المطلقة)  إرجاع انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن ، فلا یملك الزوج مراجعتها(
لا كانت للزوجة الحق إ الأسرة وذلك بشرط عدم المضرة و من قانون 50المادة  إلیه أشارتوهذا ما  بعقد جدید

بطال الرجعة ویجب الإشهاد   على الرجعة حسب الشافعیة . في التطلیق للضرر وإ

                                                             
 .85ص، الجزائر،،دار الخلدونیة 1،2009طاهري حسین ،في شرح قانون الأسرة الجزائري ،ط -1
  .55-54صص سابق ،،مرجع -أحكام الطلاق - بن شیخ لحسین أث ملویا ،بحوث في القانون  -2



 الفصل الأول                                                                                   مفھوم الطلاق
 
 

28 
 

 ﴿:والطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق لقوله تعالى 
              


 ﴾1 فیكون للزوج حق مراجعتها متى یشاء .ة قائمة حكمایمادامت العدة لم تنقض فالزوج، و،  

وتبقى الحقوق الزوجیة ثابتة لكل واحد منهما على صاحبه ولا یمنع التوارث بینهما إذا مات احدهما 
لزوج أن یمسك زوجته بقصد  ولا یجوزفي العدة ، لكنه تنقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته 

ولها في هذا أن تلجأ إلى القاضي وتطلب منه  , ﴾2 ﴿:  لقوله تعالى بها الإضرار

  من قانون الأسرة الجزائري. 53ا طبقا لأحكام المادة أن یفرق بینهم

  الطلاق البائن :-ثانیا 

الطلاق البائن فهو الذي لا یملك المطلق مراجعة مطلقته إلا بموافقتها (عقد جدید ) وهو الذي یحدث   
،وهذا ما أشارت بعد انقضاء عدتها (من الناحیة الشرعیة ) وبعد صدور حكم الطلاق من الناحیة القانونیة 

طلاق بائن بینونة صغرى وطلاق بائن من قانون الأسرة الجزائري، وینقسم الطلاق البائن إلى  50إلیه المادة 
  بینونة كبرى :

یعید مطلقته إلى الحیاة  فیه أنالذي لا یستطیع الرجل :هو  صغرى الطلاق البائن بینونة- أ
).50إلا بعقد وصداق جدیدین ( المادة  (عصمته )الزوجیة        ویكون الطلاق بائنا بینونة صغرى   3ق.أ

  في الحالات التالیة :

                                                             
  .229و228 الآیتان،سورة البقرة -1
  .231الآیة  ،سورة البقرة -2
لایحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق راجع زوجته أثناء محاولة الصلح  من ق.أ : من 50المادة  -3

 یحتاج إلى عقد جدید .
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 ﴿لقوله تعالى :قبل الدخول : الطلاق-1أ.
ًً ﴾1.  

  وبانتفائها تنتفي الرجعة .قبل الدخول  العدةوجود  سبحانه وتعالىفقد نفى 

 ،تفدي نفسها بما تقدمه من مال أنترید تدفع له المال وهي  لأنها، كان الطلاق على مال إذا -2أ.

  . ﴾2 ﴿:ولا یتحقق الغرض من الاقتداء مع ثبوت حق المراجعة لقوله تعالى 

  )ما یوقعه الطلاق عند تحقق الضرر(طلاق القاضي -3أ.

 ﴿: ضت العدة ولم یراجعها لقوله تعالىقإذا ان رجعيلالطلاق افي - 4أ.  
 ﴾3.  

ن لا یتوارثان ولا تجب لها النفقة وتنقص عدد یومن آثار الطلاق البائن بینونة صغرى أن الزوج
  .4الطلقات 

  الطلاق البائن بینونة كبرى :   - ب

    الطلاق البائن بینونة كبرى هو الذي لا یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى الحیاة الزوجیة 
أو یموت وتنقضي عدتها فیه  ثم یفارقها،صحیحا ، ویدخل بها دخولا حقیقیا زواجا آخرإلا بعد أن تتزوج زوجا 

غیره ،وذلك بعد أن طلاقها ثلاثا فلا یجوز له بعد الطلقة الثالثة أن یردها إلیه ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح 

                                                             
  .49الآیة  ،سورة الأحزاب -1
  .229الآیة ،سورة البقرة -2
 .232الآیة ،سورة البقرة  -3
 .106مرجع سابق ص ،هري حسین طا -4
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 ﴿: تعالى  هلقول1زواجا شرعیا صحیحا مقصدا لذاته لا لمجرد تحلیلها للزوج الأول 
﴾2.  

ق.أ.ج(لا یمكن أن یراجع 51وقد نص المشرع الجزائري على الطلاق البائن بینونة كبرى في المادة 
  .)الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء 

على الطلاق الرجعي أو البائن إلا ما  االجزائري لم یرد نصن موقف المشرع أارة هنا بــــجدر الإشـتو
ق.أ.ج 51ادة ــملـمن ق.أ.ج أو البینونة في ا50رجعة وذلك في المادة ــــــــابرة إلى إمكان الــارة عـــكان من إش

حیث نلحظ من المادتین أن المشرع تعرض إلى الحدیث عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بینونة صغرى 
ن راجعها بعد محاولة الصلح یحتاج وبین أنه من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد أما م

  .                                        إلى عقد جدید والفیصل في الطلاق الرجعي والبائن هو حكم القاضي بالطلاق

كم القاضي بائن وهو أمر اختلف فیه وبالتالي كل طلاق قبل حكم القاضي رجعي وكل طلاق بعد ح
ویحتاج )وفي قانون الأسرة الجزائري النص غیر واضح لفظ المتكرر ثلاث مرات أو إشارة الفقهاء(إذا وقع بال

ق.أ.ج یعتبر طلقة واحدة ولا یقع إلا بواسطة حكم قضائي ولا یثبت 49إلا انه حسب نص المادة إلى تفصیل 
یراعي ما یحقق المصلحة وهو رأي جمهور الفقهاء  أنعلى المشرع الجزائري وعلیه كان لزاما  ،إلا من خلاله

 كما اشرنا سابقا والذي قضى بان كل طلاق رجعي ألا ما كان قبل الدخول أو المكمل للثلاث أو الطلاق 
  على المال والتطلیق للضرر .

  

  

  

  
                                                             

  .209ص ،ه1398 ،،المكتب الإسلامي ،بیروت ، د.طیوسف القرضاوي ،الحلال الحرام -1
  .230الآیة  ،سورة البقرة2- 
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  )منجز و مضاف ومعلقباعتبار الصیغة (طلاق :الفرع الثالث 

     ینقسم الطلاق باعتبار الصیغة من حیث اشتمالها على التعلیق على أمر مستقبل أو الإضافة 
  1إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعلیق إلى ثلاثة أنواع : منجز ومضاف ومعلق

      هو ما قصد به إیقاع الطلاق في الحال من غیر تقیید كقوله أنت طالق : الطلاق المنجز–أولا
  أو طلقتك ویقع بمجرد صدوره  ویسمى طلاقا مرسلا وطلاق معلقا وهذا هو الأصل في الطلاق .

 نت طالق غدا أو في أول الشهرأل كهو الطلاق المضاف إلى الزمن المستقب: الطلاق المضاف-ثانیا
  إلى عدة مذاهب:ختلف الفقهاء في حكمه اأو سنة كذا بحیث یربط إیقاع الطلاق بهذا الزمن المعین وقد 

  ویقضي بوقوع الطلاق عند حلول الوقت الذي حدد.: مذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة- أ

وهو یقضي بأن الطلاق یقع في الحال وعللوا ذلك بأن التمتع بالزوجة في هذه  : مذهب المالكیة - ب
  الفترة (من تعلیق الطلاق إلى حلول الزمن) كالتمتع بها في الزواج المؤقت .

أو ذكر وقتا فلا تكون طالقا بذلك لا الآن نت طالق ،فأجاء رأس الشهر  إذایقول ابن حزم : من قال 
  .2ولا إذا جاء رأس الشهر 

قسمین  إلىوینقسم شرط معین هو ما جعل الزوج فیه الطلاق معلقا على : الطلاق المعلق–ثالثا 
  .تعلیق لفظي وتعلیق معنوي 

هو الطلاق الذي رتب وقوعه على حصول أمر ما في المستقبل بأداة الشرط : التعلیق اللفظي -أ 
  خرجت من المنزل بغیر إذني فأنت طالق.. إنمثل إن إذا ونحوهما،كأن یقول الرجل لامرأته 

وهو ما قصد به العزم على فعل  الیمین بالطلاق) (ویسمى الحلف بالطلاق أو:التعلیق المعنوي - ب
الطلاق  أو قصد به تصدیق الحالف في إخباره عن شيء فعله  كقول الرجل عليّ شيء في المستقبل أو تركه 

  ...غدا  لأسافر

                                                             
  وما بعدها . 442مرجع سابق  ،ص، وهبة الزحیلي -1

 . 163ص،المصري مبروك ، مرجع سابق 2-
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في سم  الجمل إذا علق على أمر مستحیل عادة مثل أنت طالق إن دخلأنه  حكم الطلاق المعلق و
فلا  ،ًشرعاأو على أمر مستحیل  ،وله أنت طالق إن أحییت میتا أو على أمر مستحیل عقلا و كق ،الخیاط 

ع بها الطلاق فلا یق ،كأنت طالق إن شاء االله  ،یقع الطلاق و كذلك الأمر إن علقه على مشیئة االله تعالى 
  .1وهذا ما ذهب إلیه أئمة المذاهب الأربعة  لتعذر الوقوع علیها

 لأحكامفي هذا المطلب  إلیهالجزائري وفقا لما تعرضنا  الأسرةن قانون بأومجمل ما یمكن قوله 
بذكر طرق الطلاق سواء بالإرادة المنفردة أو بالتراضي أو بطلب الطلاق ، قد اكتفى في نصوصه القانونیة 

ذا تعمقنا أكثر في مواد قانون  من الزوجة، أما تعریف الطلاق  وأنواعه فهو لم یشیر إلیه بصفة واضحة ، وإ
   د أنه قد أشار بشكل من الإشكال إلى الطلاق البائن وترك الباب مفتوحا أمام القاضي للرجوع الأسرة  نج
  من قانون الأسرة الجزائري التي ترجع القاضي إلى أحكام الشریعة الإسلامیة.222إلى المادة 

  المطلب الثاني :كیفیة وقوع الطلاق  

هو الطلاق وطرق عنینا الوفاة أو الفسخ والذي ی یعد الطلاق نوعا من أنواع الفرقة الزوجیة إلى جانب
     المؤرخ  05- 02من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم تحت مرسوم  48ولقد نصت المادة وقوعه 

    عقد الزواج ،ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب ِّعلى انه "الطلاق حل 27/04/2005في 
وهو ما نفصل فیه من خلال الفروع ،  2من هذا القانون 54و53في المادتین من الزوجة في حدود ما ورد 

        الفرع الأول نتكلم عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وفي الفرع الثاني عن الطلاق بالتراضي      الموالیة 
  وفي الفرع الثالث عن الطلاق بطلب من الزوجة.

  

  

  

  
                                                             

 .376ص ،المرجع السابق ،وهبة الزحیلي  -1
  . 159ص،المطبعة العربیة بغردایة، الجزائر ،1،طمدقن عبد القادر،شرح وجیز لقانون الأسرة الجزائري ،الباب الأول2 -
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  الفرع الأول : الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 

الطلاق من الزوج أو من رسوله  یثبت حق الطلاق للزوج بمجرد عقد الزواج الصحیح ، سواء كان 
من وكیله ونظرا لخطورة الطلاق على الأسرة والمجتمع اشترط العلماء شروطا لا بد من توافرها في المطلق أو 

بالإحالة إلى أحكام الشریعة  ى، واكتفمالم یتطرق له المشرع الجزائري احتى یمكنه إیقاع الطلاق وهذ
  ق.أ ومن بین هذه الشروط: 222الإسلامیة من خلال نص المادة 

نه لا یملك إؤلاء فافلو لم یكن المطلق واحد من ه: وكیلا عنه أورسولا منه  أوأن یكون زوجا  –أولا  

 ﴿: ، والدلیل على أن الزوج هو الفاعل الحقیقي للطلاق هو قوله تعالى الطلاق  إیقاع
﴾1  وقوله أیضا :﴿ 

 ﴾2. فالطلاق یكون بالإرادة المنفردة للزوج ولا یملكه أحد غیره،  

ن كان ممیزا لا یقع طلاقه ولو أجازه الولي،لأن الطلاق  :أن یكون بالغا عاقلا –ثانیا  فالصبي وإ
  تصرف ضار ضررا محضا .

وهو إرادة الزوج التلفظ به ولم ینوه فلا یقع طلاق فقیه یكرره ولا طلاق حاك : أن یكون قاصدا–ثالثا 
لقن لفظ الطلاق بلا فهم ُّبل قصد التعلیم والحكایة ولا طلاق أعجمي  ،عن نفسه أو غیره لأنه لم یقصد معناه 

  منه لمعناه، ولا یقع طلاق سر بلسان نائم.

ن أراد أن یقول أنت طاهر فقال أسبق لسانه ،ب جدر الإشارة بأنه لا یقع طلاق المخطئ أو منتو 
   خطا أنت طالق فلا یقع طلاقه على ذلك وهذا بخلاف الهازل فإنه واقع لأنه قاصد التلفظ بلفظ الطلاق 

  حتى وان لم یرد معناه .

طلاق موقوفا على أسباب لنه لا یوجد نص في قانون الأسرة یجعل إیقاع الزوج لأكما نشیر إلى 
ئلة الزوج عن الأسباب التي دفعته إلى طلب الطلاق ومعرفة قد دأب على مسا الجزائرالقضاء في ن إمعینة ف

                                                             
  .231الآیة  ،سورة البقرة -1
  .230الآیة ،سورة البقرة  -2
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ما إذا كانت تلك الأسباب جدیة وشرعیة مقبولة أم أنها كانت أسباب طائشة غیر حقیقیة وغیر شرعیة وبالتالي 
  .الوقوع فیما یعرف بالتعسف في استعمال الحق وبالتالي یكون الطلاق تعسفي

       هب الطلاق في هذا الحالة تعسفي غیر شرعي ولا مبررله فعلیلفإذا ثبت للقاضي أن ط وعلیه
وهي المادة التي جاء  2005لسنة 05 -02رقم  من قانون الأسرة المعدلة بالأمر52أن یطبق نص المادة 

 بما تستحقه من تعویض  حكم للمطلقةالطلاق فله أن یإیقاع نه إذا تبین للقاضي أن الزوج قد تعسف في أفیها 
  1.عما یلحقها من ضرر مادي أو معنوي كجزاء لطلب الطلاق التعسفي

لا  ن أباحت الطلاق للزوج فإنها جعلته في أضیق نطاق وبناء على مبررات مشروعة وإ فالشریعة وإ
الطلاق فإن اعتبر الزوج متعسفا  في استعمال حقه في الطلاق ، فإذا تعسف الزوج بسبب استعمال حقه في 

  هذا التعسف یسبب الضرر للزوجة ، ومن ثم كان لها أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي یصیبها .

  الفرع الثاني : الطلاق بالتراضي 

لطلاق بالتراضي هو صورة من صور فك الرابطة الزوجیة ومفاده أن كلا من الزوجین یرید فك ا
لأي سبب من الأســباب أو ظرف محال ــا أضحت من الهمراریتاستزوجیة بقناعة كاملة ،على أن ـــالرابطة ال

من الظروف تجعل احدهما أو كلیهما غیر قادر على الاستمرار في هذه العلاقة فتكون بذلك إرادة الطرفین 
متخذة من اجل إحداث الأثر القانوني المتمثل في الطلاق ،وهذا معناه أنه یمكن للزوجین أن یتطالقا 

 ،صام أو نزاع بالمعروف ویقابله الطلاق بالإرادة المشتركة للطرفین أو الطلاق بالمنازعة بتراضیهما دون خ
فیكون من شروطه أن یتم بناء على طلب احد الزوجین وموافقة الزوج الآخر أو بناء على طلبهما المشترك ، 

 وتعتبر  ،2الرابطة الزوجیة )(تتقدم الزوجة مثلا للمحكمة بدعوى جوازیة والزوج بدعوى وجوبیة طالبین فك 
هذه المادة وسطا بین حق الزوج في إیقاع الطلاق منفردا وكذا حق الزوجة في طلب التطلیق بإرادتها المنفردة 

  من قانون الأسرة الجزائري . 54و 53في حدود ما ورد في المادتین 

                                                             
  . 123، ص 1،2007، دار هومة للطباعة ،الجزائر ،ط في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد ،قانون الأسرة الجزائري- 1
  .123صنفسه،  عبد العزیز سعد ، المرجع - 2
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دا بذلك ترك الحریة وعلى هذا فإن المشرع الجزائري قد استحدث صورة لفك الرابطة الزوجیة قاص
للزوجین للاتفاق بینهما بعیدا عن المحاكم فیما یریانه مناسبا لهما دون بحث القاضي عن أسباب الانفصال 
    وبغض النظر عن فحوى الاتفاق ولا معرفة الطرف المتضرر بینهما كون الطلاق بالتراضي یسقط الحق

  في التعویض من الطرفین .

نون الأسرة الجزائري المعدلة والمتممة( لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة من قا 49ولما كانت المادة 
       أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى ویتعین 3محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز المدة 
توجب على القاضي المعروضة علیه دعوى  ،على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج الصلح)

یقوم بعدة محاولات صلح وأن یحرر محضرا یوقعه مع كاتب الضبط والزوجین فإننا نعتقد بأن الطلاق أن 
الطلاق بالتراضي سیسهل على القاضي مهمة محاولات الصلح لأن الزوجین لا یطلبان منه الحكم بالطلاق 

     ا یلحظ برضاهما إلا بعد أن یكونا قد اتفقا على كل شيء مسبقا وبالتالي یتقلص دور القضاء عكس م
في صورتي طلاق الزوج أو التطلیق بطلب من الزوجة ، وما على القاضي في هذه الحالة إلا أن یحرر 

  محضرا إیجابیا ویفصل بالطلاق بینهما.

ما قد یعاب هناعلى المشرع الجزائري انه لم یبن الآثار الشرعیة المترتبة على هذه الصورة  ولكن
طرق خارج دائرة القضاء تترتب فیه أحكام شرعیة تختلف باختلاف طریقة  (الطلاق بالتراضي)كونه یأخذ عدة

  وقوعه.

  الفرع الثالث : الطلاق بطلب من الزوجة (التطلیق والخلع )

       الطلاق بطلب الزوجة بمعنى أن الزوجة إذا تضررت من سلوك زوجها فإنها  :التطلیق -أولاً 
نما لها الحق أن  تطلب التطلیق من القاضي بناء على مبرر أو جملة من المبررات لا تطلق نفسها بنفسها وإ

  .54والمادة  53التي تستدعي طلب الزوجة للتطلیق وهذه المبررات نصت علیه المادة 

ق.أ.ج والتي یجوز فیها للزوجة أن تطلب التطلیق هي :                   53والمبررات التي جاء بها نص المادة 

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت إبرام الزواج مع مراعاة   -
من هذا القانون .                                                                                80و79و 78المواد 
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                                                            یوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج .عال   -
الهجر في المضجع أكثر من أربعة أشهر.                                                                 –
  مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة .الحكم على الزوج بجریمة فیها    -

  عد مرور سنة كاملة بدون مبرر ولا نفقة  .الغیبة ب   -

  أعلاه . 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة    -

  ارتكاب فاحشة مبینة.      -

  الشقاق المستمر بین الزوجین لمدة معتبرة .     -

  مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج .    -

  كل ضرر معتبر شرعا .     -

الخلع أن تطلب المرأة الطلاق مقابل عوض تلتزم و  1إي نزعه  من خلع الشيء مأخوذالخلع : - ثانیا 
      به وهذا الاتفاق الذي یتم بین الزوج والزوجة هو عبارة عن الفرقة مقابل مال تدفعه الزوجة وهو عبارة 

العرض بدون الخلع عقد على طلاق بعوض ولا یستحق  عن افتداء لها ولا یقع الخلع لا بعد قبول الزوج كون
للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي یجوز "ق.أ.ج نم54وهذا ما أشارت إلیه المادة2قبول

ي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور ضإذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القا
   فالخلع حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك الرابطة الزوجیة عند الاقتضاء وشرعه القانون . "الحكم 

  في حال استحالة استمرار الزواج.

                                                             
  .1232ص مرجع سابقابن منظور ،  -1
 . 16،ص 1992، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط ،الجزائري الأسرةصبحي نجم، محاضرات في قانون  -2
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  .إجراءات رفع دعوى الطلاق وطرق إثباته : الثاني الفصل

بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى تعریف الطلاق و دلیل مشروعیته و كذا أحكامه و الحكمة 
من تشریع الطلاق، من خلال المبحث الأول و إلى أنواع الطلاق و شروطه و القیود الواردة على إیقاع 

        بیقاتالتطالطلاق في المبحث الثاني ، نتطرق الآن إلى الفصل الثاني و الذي سندرس فیه جانب 
  شكالات سواءا داخل المحاكم أو خارجها ، حیث سنتناول إالطلاق و ما یثار حوله من  القضائیة لواقعة

إجراءات دعوى الطلاق والتي تسبق الحكم بالطلاق وطبیعة هذا الحكم وكیفیة الطعن في المبحث الأول 
       كیفیة إثبات الطلاق سنتطرق إلى في المبحث الثاني ، ثم في الحكم الصادر عن دعوى الطلاق 

  .في الشریعة و القانون و بالأخص الطلاق العرفي 

  : إجراءات دعوى الطلاق الأولالمبحث 

تضمن قانون الأسرة الجزائري القواعد الأساسیة لبناء هیكل الأسرة الجزائري ، و ذلك ببیان أحكام 
الأولاد و الوالدین ، إلا أنه لم یتضمن الإجراءات الزواج و الطلاق و حقوق و واجبات الزوجین و حقوق 

التي تحدد كیفیة الوصول إلى مثل هذه الحقوق، و ضمان القیام بهذه الواجبات و لذا كان على القضاة 
اللجوء لمواد ق.إ.م.إ ، و لكي تكون دعوى الطلاق صحیحة و مستوفیة لشروطها یجب اتباع قواعد      

عوى ، حیث سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات رفع دعوى الطلاق   و إجراءات أساسیة لرفع الد
من خلال ذكر شروط قبول الدعوى و قواعد الإختصاص أما المطلب الثاني سنتناول فیه كیفیة سیر 

  دعوى الطلاق.

  المطلب الأول: رفع دعوى الطلاق

لقبول الدعوى       لكي تكون دعوى الطلاق مقبولة شكلا ، لابد من توضیح الشروط اللازمة 
من صفة و مصلحة ، و كذا قواعد الإختصاص التي تتمثل في الإختصاص النوعي و الإختصاص 

  الإقلیمي وذلك من خلال الفرعین التالیین:
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   دعوى الطلاق شروط قبولالأول:  الفرع

دعوى الطلاق هي كباقي الدعوى القضائیة فیجب على من یرفعها أن تتوفر فیه شروط نصت 
، و هي الصفة و المصلحة في حین أن ق.إ.م القدیم نص في المادة 1من ق.إ.م إ  13لیها المادة ع

  منه على توفر ثلاث شروط و هي الصفة  و المصلحة و الأهلیة. 459

  الصفة:   –أولا 

 2" هي الحق في المطالبة أمام القضاء، تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصیة في التقاضي."
أما الصفة في مجال فك الرابطة الزوجیة فهي أن یكون أحد الزوجین الذي یرفع دعوى ضد الزوج الآخر 
له صفة في إقامة هذه الدعوى وتقدیمها إلى المحكمة بمعنى أنه لتحقق هذا الشرط یجب أن یكون المدعي 

حتما إلى الحكم بعدم قبول  هو الزوج أو الزوجة أو أحد ممثلیها قانونا ،وعلیه فإن فقد شرط الصفة سیؤدي
الدعوى ،كما یجب أن یكون لصاحب الصفة نسخة من عقد الزواج وأن یقدمها إلى المحكمة رفقة عریضة 

  3إفتتاح الدعوى.

  حة: لمصلا – ثانیا

"هي المنفعة التي یحققها المدعي من وراء اللجوء إلى القضاء " ، و تعتبر المصلحة الدافع لرفع 
ن اشتراط المصلحة ضمان جدیة الإلتجاء إلى القضاء ، فلا دعوى من دون الدعوى ، و الهدف م

ق إ م إ ، إلى ضرورة توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة   13مصلحة ، و أكد المشرع ضمن م 
والمقصود بذلك أنه یجب على المدعي أن یدعي بحق یعترف به القانون      ، 4أو محتملة یقرها القانون

یجب أن تكون المصلحة قائمة و حالة أي أن النزاع بغرض حمایة حق أو مركز قانوني  و یحمیه، كما 
أو تعویض لما لحق به من ضرر، أما المصلحة المحتملة یكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر 

                                                             
ة قائمة أو محتملة یقرها ق إ م إ " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلح 13_ المادة   1

  ، یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة  في المدعي أو المدعى علیه ، كما یثیر تلقائیا الإذن إذا ما اشترطه القانون."القانون
  .34ص،2009نشورات بغدادي ، الجزائر ، ، م 2، ط الأجراءات المدنیة و الإداریة قانون_ عبد الرحمان بربارة ، شرح  2
في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي ، أطروحة ماستر ، بجامعة محمد بوضیاف _ عوقي رحمة ، أحكام التطلیق  3

  .58، ص  2015/2016داریة ، كلیة الحقوق ، قسم العلوم القانونیة و الإ
، موفم للنشر ،  9_ عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، ط  4

  .67- 66ص ،ص2012الجزائر ، 
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محتمل ، و یحق للخصم الدفع بعدم وجود المصلحة و لیس للقاضي ذلك كما هو علیه الحال في الصفة 
  ها القاضي من تلقاء نفسه.التي یثیر 

أما المصلحة في الطلاق فالمقصود بها هو أن یكون الهدف من إقامة الدعوى من الزوج ضد 
الزوجة أو العكس للحصول على حكم یضمن حمایة مصلحة شرعیة من الطلاق و إقرارها ، لأن عدم 

  توفر شرط المصلحة یؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى .

  الإختصاص القضائي: الثاني الفرع

 تنظر المحكمة في جمیع القضایا المدنیة و التجاریة و البحریة و قضایا الأسرة و تتم جدولة
،              1منه 32القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع و هذا ماجاء به ق.إ.م.إ حسب المادة 

، وعلیه سنتناول الإختصاص  2نه م 37وهو الإختصاص النوعي أما الإختصاص الإقلیمي فقد تناولته م 
  النوعي و الإقلیمي فیما یخص قضایا شؤون الأسرة و بالضبط قضایا الطلاق.  

   : ختصاص النوعيالإ – أولا

" یقصد بالإختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجتها بالنظر في نوع محدد 
من الدعاوى ، فالإختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على أساس نوع 

وفقا لنوع الدعوى ، بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة معینة ولایتها 
  ". 3الدعوى 

ق.إ  423یرجع القضاة للفصل في قضایا شؤون الأسرة دائما إلى مضمون ق.أ وقد ذكرت المادة 
م.إ أهم الدعاوى التي یعرفها القضاء ، لكنها لا تمثل كل الدعاوى التي یختص بها قسم شؤون الأسرة 

هي دعاوى الخطبة و الزواج و الرجوع لوجود منازعات أخرى لم یأت ذكرها، و المنازعات التي تم ذكرها 

                                                             
ق إ م إ " المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقسام، یمكن أیضا أن تتشكل  32المادة   1

    من اقطاب متخصصة ، تفصل المحمة في جمیع القضایا ،لاسیما المدنیة و التجاریة و البحریة والاجتماعیة و العقاریة
في المحاكم  أنه تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع ، غیرو قضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا، 

  ، یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزاعات استبناء القضایا الإجتماعیة ."  التي لم تنشأ فیها الأقسام
ختصاصها موطن المدعى علیه إ " یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة ا.م.إ.ق 32المادة   2

ن لم یكن له موطن معروف ، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له ، وفي حالة اختیار  وإ
  موطن،یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، ما لم ینص القانون على خلال ذلك ."

  .74رجع السابق ، ص م، العبد الرحمان بربارة   3
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و كذا دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة و توابعها ، دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزیادة بالإضافة    
إلى دعاوى إثبات الزواج و النسب و أخیرا الكفالة و الدعاوى المتعلقة بالولایة و سقوطها و الحجر       

   1.و الغیاب و الفقدان و التقدیم 

وبالتالي فدعوى الطلاق ترفع أمام قسم شؤون الأسرة على الدرجة الأولى للقضاء العادي و طبیعة 
ق.إ.م.إ    36الإختصاص النوعي من النظام العام یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه حسب المادة 

إن الدفع بعدم التي نستنج منها أنه لا یجوز مخالفته و لا الإتفاق على خلافه و لما كان كذلك ف
الإختصاص النوعي یمكن إثارته من أي طرف له مصلحة ، في أیة مرحلة من مراحل التقاضي كما 

  یجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها و الحكم بمقتضاه.

  :  ختصاص الإقلیمي الإ – ثانیا

جغرافي  هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها ، إستنادا إلى معیار
   2یخضع للتقسیم القضائي .

یكون الإختصاص الاقلیمي في دعاوى الطلاق  : في فقرتها الثانیة إ م إ ق 40تنص المادة 
  .3بمسكن الزوجیة

تبعا لطبیعة كل  الأسرة شؤونلقسم  الإقلیمي الإختصاصلتحدد  إ م إ ق 426وجاءت المادة 
نزاع ، إما في موطن المدعي أو في موطن المدعى علیه أو الموطن الذي یختاره الطرفین ، أما القضایا    

  التي لم یرد ذكر اختصاصها فیتم الرجوع فیها للقواعد العامة للإختصاص.

  

  

  

                                                             
  . 328 – 329 ص ، ص بقاالسالمرجع  ، عبد الرحمان بربارة  1
  .83، ص  نفسهالمرجع  - 2
من ق.إ.م.إ :( في مواد المیراث،دعاوى الطلاق،أو الرجوع ، الحضانة ، النفقة الغذائیة و السكن ، على  2ف 40المادة  3

التوالي ، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي ،مسكن الزوجیة ، مكان ممارسة الحضانة ، موطن 
   . )الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن
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على أن الإختصاص الإقلیمي في موضوع الطلاق       1. إ م إ ق 426كما بین نص المادة 
  هو مكان وجود مسكن الزوجیة . 

ومن ثمة  2ختصاص الإقلیمي لیس من النظام العامن الإأإ .م.إ.من ق 46المادة  نص من ویفهم
، 3من ق إ م إ  47لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه، بل بطلب من أحد الخصوم حسب نص المادة 

ُ  الأتفاقوبالتالي یجوز للزوجین  ،        حل خلافهما أمام المحكمة الأقرب أو التي یختارانها على أن ی
  ختصاص الإقلیمي.وفي هذه الحالة لا یحق للقاضي المختص أن یرفض دعواهما لعدم الإ

  المطلب الثاني :سیر دعوى الطلاق

تمثلة في الصفة والمصلحة، وكذا قواعد الشروط اللازمة لرفع دعوى الطلاق الم بعد عرضنا لأهم
نتطرق إلى كیفیة سیر دعوى الطلاق من خلال بیان تقدیم عریضة  ختصاص الإقلیمي والنوعي ،الإ

     جراءات التي تلي ذلك من صلح وتحكیم في الفرع الثاني افتتاح دعوى الطلاق في الفرع الأول والإ
  الفرع الثالث. أما طبیعة الحكم الصادر والطعن فیه فتأتي في

  تقدیم عریضة افتتاح دعوى الطلاق الفرع الأول :

ادعاءاته  المتقاضيوالذي یعرض خلاله  الطلب المكتوب الموجه للقاضي ، بالعریضةیقصد 
وطلباته ودفوعه من أجل طلب الحصول على حكم في الدعوى ،سواء بتقریر حق أو حمایة مركز قانوني 
   أو جبر ضرر ما عن طریق التعویض ،ویعتبر إیداع العریضة أول خطوة قانونیة تفتح بها الدعوى ،

                                                             
  قلیمیا في :إمة مختصة كق إ م إ " تكون المح 426المادة  - 1

 موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى علیه. - 1
 ثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى علیه.إموضوع  - 2
  موضوع الطلاق او الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي و في الطلاق بالتراضي بمكان اقامة أحد الزوجین. - 3
  من ق إ م إ "یجوز للخصوم  باختیارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم یكن مختصا اقلیمیا. 46المادة   2- 
ذا تعذر التوقیع یشار إلى ذلك. -      یوقع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي ،وإ
  یكون القاضي مختصا طیاة الخصومة ،ویمتد الاختصاص في حالة الاستئناف الى المجلس القضائي التابع له." -   
قلیمي ، قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم ختصاص الإثارة الدفع بعدم  الإإمن ق إ م إ " یحب  47المادة   -  3

  القبول".
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ئناف وعریضة كما تختلف العرائض بحسب موضوع الدعوى وطبیعة الطلب، فنجد مثلا عریضة است
  . 1طعن....ولكن مع اختلاف العرائض فإن البیانات الأساسیة لا تختلف

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ،موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي 
من ق إ م إ  15وذكرت م  من ق إ م إ ، 14أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف ،م

وهي ذكر الجهة 2توفر مجموعة بیانات في عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا  وجوب
علیه وعرض  ىالقضائیة التي ترفع أمامها الدعوى ،اسم المدعي وموطنه ثم اسم ولقب وموطن المدع

الاقتضاء  خیرا یمكن الإشارة عندو في الأ التي تؤسس علیها الدعوى ، موجز للوقائع والطلبات والوسائل
إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى وتفید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها بعد دفع 

إ .من ق 17و16،حسب نص م  3الرسوم المححدة قانونا ویسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ الجلسة
ام قسم شؤون الأسرة بتقدیم ق إ م إ أن دعوى الطلاق ترفع من الزوج أم 436م من نص  ونفهم ،إ .م

  ق إ م إ. 15عریضة وفقا للأشكال المقررة قانونا لرفع الدعوى المذكورة في م 

  الفرع الثاني : إجراءات الصلح بین الزوجین 

إجراءات الصلح في مسائل الأحوال الشخصیة من الإجراءات الأولیة التي أوجب قانون  تعد
صدار حكم بشأنه ، لا سیما نز الأسرة على القاضي اللجوء إلیها قبل الشروع في بحث موضوع ال    اع وإ

رع حیث رغب الشاالقدم إذا تعلق الأمر بالطلاق وهي إجراءات كان قد عرفها التشریع الإسلامي منذ 

﴿ الحكیم في الصلح بین الزوجین ،بل فضله وخصه عن غیره من الأحكام الأخرى لقوله تعالى

                                                             
  .53، ص 2009، الجزائر ،  09-08قانون  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ، فضیل العیش -  1
  من ق.إ.م.إ : یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البیانات الآتیة : 15المادة  -  2

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى ، .1
 ، اسم ولقب المدعي و موطنه .2
 اسم ولقب و موطن المدعي علیه ، فإن لم یكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له، .3
 الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي ، ومقره الجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، .4
 عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، .5
  مستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى .الإشارة عند الإقتضاء ، إلى ال .6

  .48-47 ص عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص -  3



 الفصل الثاني                                                       إجراءات رفع دعوى الطلاق وطرق إثباتھ
 

43 
 


﴾1

إلى وجوب الإصلاح قصد التوفیق بین الزوجین وتقریب  صراحةً  دعوت وجاءت الآیة الكریمة
وجهات النظر بینهما بهدف تذلیل الصعوبات ،وهذا من أجل إعادة الحیاة الزوجیة إلى طبیعتها ،ویقول 

 ﴿تبارك وتعالى أیضا: 
﴾2    

وث الطلاق وانفصام عرى الزوجیة دالشارع الحكیم وقبل حفإذا حدث شقاق بین الزوجین أوجب     
اللجوء الى إجراء الصلح وجعله كخطوة أولى لا مفر منها قبل أي حل  ، وحدوث أبغض الحلال عند االله

  آخر. 

،ونظرا لأهمیة هذه الإجراءات عن الشرع قانون الأسرة  في ولم تَحِدْ النصوص التي جاءت
مكانیة  ومساهمتها الفعالة في القضاء فقد مسها التعدیل  صلاح بینهما ،الإعلى الشقاق بین الزوجین وإ

ولهذا فإننا سنحاول أن نتحدث عن الصلح من حیث ما یتعلق منها ،  02-05الأخیر بموجب الأمر رقم: 
  بمسائل الزوجین ، وما ینشأ بینهما من خصومات من خلال مایلي:

  أولا : تعریف الصلح:

 تعریفه اصطلاحاثم أولا تعریف الصلح من الناحیة اللغویة إذا أردنا الألمام بالصلح وجب منا 
  جامع للصلح . لكي نتمكن من الوصول إلى تعریف

  

  

  

  
                                                             

  .35سورة النساء ،الآیة  -  1
.                                                                                                                            128سورة النساء الآیة   -3 
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   تعریف الصلح لغة: -أ 

: من تصالح القوم بینهم ،یقال قد أصلحوا وصالحوا وتصالحوا  الصلح في اللغةیعرف      
  .1الصاد،ویقال قوم صلوح أي متصالحون ،كأنهم وصفوا بالمصدرواصّالحوا بتشدید 

   تعریف الصلح اصطلاحا: -ب

العقد الذي ینهي الخلافات والخصومات الواقعة بین أطراف النزاعات المختلفة  بأنهالفقهاء  عرفه
خاصة وبصفة عامة وبالرجوع إلى مختلف كتب الفقه  بغض النظر عن نوعیة تلك الخلافات وأسبابها ،

كتب المذاهب الأربعة ،نجد الحنفیة اعتبروا الصلح عقد یرفع به النزاع بحیث جاء في كتاب الاختیار 
    ، 2هو عقد یرتفع به التشاجر والتنازع بین الخصوم وهما منشأ الفساد ومثار الفتن" لتعلیل المختار:

   جاب مطلقا والقبول فیما یتعین ،"هو عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة ،وركنه الإی :وفي بدیع الصنائع
  .       3"أما فیما لا یتعین كالدرهم فیتم بلا قبول

  . 4عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة " الصلح شرعا":وعرفه ابن عابدین بقوله 

  "الصلح لغة قطع النزاع ،وشرعا عقد یحصل :وأما الشافعیة ،فقد جاء في كتاب مغني المحتاج 
  ویعتبرون الصلح سید الأحكام ،لأنه یجري في سائر العقود . ، 5 "به ذلك

"الصلح معاقدة یتوصل بها  : وأما الحنابلة ،جاء في المغني والشرح الكبیر لابن قدامة المقدسي
  . 6" إلى الإصلاح بین المتخاصمین

                                                             
  426،ص  مرجع سابق، 3جابن منظور ،لسان العرب، -  1
  .5ص ، 1975لبنان، ،دار المعرفة،3جلتعلیل المختار، د بن مودود الموصلي الحنفي،الاختیارعبد االله بن محمو  - 2
دار الكتب كتاب الصلح ،  ، 6ج،في ترتیب الشرائع،بدائع الصنائع  الحنفي الكسانيعلاء الدین أبي بكر بن مسعود  - 3

  .39، ص 1986 ،2ط ،،لبنان العلمیة
  .628،ص1979د.ب.ن،دار الفكر، ،5ج الدر المختار شرح تنویر الأبصار ، على تارححاشیة رد الم ابن عابدین ، - 4
 1ط،  المعرفةدار  ،3، جإلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  ، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني - 5

  .177،ص 1997 لبنان ،
دار الكتاب  ، 4ج، الشرح الكبیر  المغني و ، المقدسي موفق الدین محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة -  6

  .419ص  ، 1983العربي ، د.ب.ن،
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   ،1"عند المالكیة، جاء تعریف ابن عرفة: "هو انتقال حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه و 
 هذا التعریف فیه إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غیر قائمة و لكنها محتملة الوقوع في المستقبل 

  أي أعطى للصلح دورا جدیدا لم یكن له وجود في التعریفات السابقة وذلك بتبیان الدور الوقائي للصلح.

 والأقرب لفهم قوله تعالى: هذا التعریف أحسن التعاریف ،یعد خرى بالتعریفات الأ ومقارنة    
﴿                 

﴾2 .  

   : تعریف الصلح قانونا -ج

إبراهیم هناك عدة تعریفات للصلح وضعها الفقهاء ورجال القانون ،نذكر من بینهم تعریف الأستاذ 
  ".3اتفاق المتنازعین على فض النزاعات الناشبة بینهم ودیاالذي عرفه كمصطلح قانوني بأنه ": نجار

أما الأستاذة ابتسام القرام عرفته على أنه " عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك    
  " 4من خلال التنازل المتبادل لكلا الطرفین عن ادعاءاته 

أما الدكتور أحسن بوسقیعة فیرى أنه یمكن تعریف المصالحة أو الصلح بوجه عام بأنه :"تسویة 
  " .5لنزاع بطریقة ودیة 

  ثانیاً : دلیل مشروعیته

ثبتت مشروعیة الصلح في كتاب االله وسنة نبیه علیه أفضل الزكاة وأزكى التسلیم و إجماع 
   الصحابة ، فیما یأتي :

  
                                                             

  .704ص  ، مرجع سابق ،2 ج ، و أدلته مدونة الفقه المالكي رباني ،صادق عبد الرحمان الغَ  - 1
  .128الأیة  ،سورة النساء - 2
للطرق البدیلة في حل النزاعات الصلح  قوادري الأخضر ،الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة - 3

  .18،ص  2013القضاني والوساطة القضائیة ،دار هومه ،الجزائر ،
قصر الكتاب،الجزائر،  ، قاموس باللغتین العربیة و الفرنسیة القرام ابتسام ، المصطلحات القانونیة في التشریع القانوني، - 4

  140.ص  د.س.ن،
 ،الدیوان الوطني للأشغالبوجه خاص ه عام في المادة الجمركیةجبو  المواد الجزائیةبوسقیعة احسن، المصالحة في 5 - 

  .45ص ، الجزائر2001 التربویة،



 الفصل الثاني                                                       إجراءات رفع دعوى الطلاق وطرق إثباتھ
 

46 
 

  من الكتاب : –أ 

جاء في العدید من الآیات في القرآن الكریم أمر االله تعالى على وجوب الصلح، من أجل       
ة الناس ، وأنه السبیل الوحید لحل الأزمات و الخلافات ، ومنها قول االله أن یبین أهمیته في تسییر حیا

 ﴿عز وجل :      
﴾  1 ،  وقوله

 ﴿تعالى : 
﴾    2  

   في السنة : –ب 

عن كثیر بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني      من الأحادیث التي تكلمت عن الصلح :
الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم عن أبیه عن جده أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال : ((

، إن هذا  3)) أو أحل حراماً و المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً  حلالا 
الحدیث واضح الدلالة على مشروعیة الصلح ، فالصلح إذا تم بین الخصمین فهو منتهى و قمة العدل 

ن صلاح للأسرة وصلاح المجتمع بین الزوجین لما فیه م وأقرب إلى دوام المودة والأولى بذلك أن یتم
  .ككل

  الإجماع : –ج 

" أجمع الصحابة والفقهاء على مشروعیة الصلح بین الخصوم ، وقال صاحب كتاب المغني : 
وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع ، صلح بین المسلمین وأهل الحرب ، وصلح بین أهل 

  . 4  "وصلح بین الزوجین إذا خیف الشقاق بینهماالعدل وأهل البغي ، 

                                                             
 . 09الآیة  سورة الحجرات،-   1
   114 .الآیة سورة النساء ،-  2
 لبنان ،،  الاسلاميالغرب دار ،  2كتاب الطلاق و اللعان ،ج ، الكبیرالجامع  الترمذي ، محمد بن عیسىأبي عیسى  - 3
   635 .ص ، .1996 ،1ط
دار الكتاب  ،5ج المغني والشرح الكبیر،كتاب الصلح، موفق الدین محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة ، - 4

   .6ص،   1983،  دط العربي،
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واحرص على : " روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري  كما 
كما قال أیضاً :"ردوا الخصوم حتى یصطلحوا فإن فإن فَصل  الصلح مالم یتبین لك فصل القضاء " ،

فقد أمر رضي االله عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقا وكان ذلك بحضور  "،1القضاء یورث الضغائن
  الصحابة الكرام رضوان االله علیهم ولم ینكروا علیه ذلك .

  : الصلح في قانون الأسرةإجراءات  – ثالثا

على وجوب القیام بمحاولة الصلح  1966من قانون الإجراءات المدنیة لسنة  17نصت المادة  
 الأحوال الشخصیة قبل الفصل في الموضوع ، ولا سیما دعاوى الطلاق ، كما نصت أیضافي كل دعاوى 

على وجوب تحریر محضر من القاضي یذكر فیه ماتصالحا علیه أو بفشل محاولة الصلح ، ودعوة 
  الزوجین إلى جلسة علانیة للمحاكمة .

نص  2008- 02- 25المؤرخ في  09-08أما التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة رقم 
لزامي" 449إلى439على الصلح في المواد من    ، "2على أن الصلح في مادة الأحوال الشخصیة وجوبي وإ

بجمع الزوجین أمامه لمحاولة إقناع الزوج بالتراجع       والصلح في مادة الطلاق هو أن یقوم القاضي
ذا لم یحضر طالب الطلاق للجلسة الصلحیة ،حكم بإبطال إجراءات الطلاق .   عن طلب الطلاق ، وإ

لایثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة  "على أنه : 1984من ق.أ) لسنة  49هذا ماأكدته المادة(
  . " 3ز هذه المدة ثلاثة أشهرالصلح من طرف القاضي دون أن تتجاو 

من ق.أ) أن إرادة الزوج لاتكفي لوحدها في ترتیب الأثر القانوني  49یفهم من نص (المادة 
له القاضي قبل النطق بحكم  أللطلاق إلا باستیفاء الشكل القانوني ، ویعد هذا النص نصاً إجرائیاً یلج

لا یكون حكمه معیبا ومخالفا للقانون ، وبالتالي وجب نقضه   . 4الطلاق ، وإ

                                                             
دار الكتب كتاب الصلح ،  ، 6ج،في ترتیب الشرائع،بدائع الصنائع  الحنفي الكسانيعلاء الدین أبي بكر بن مسعود  1

  40ص ،1986 ،2ط ،،لبنان العلمیة
  .وتتم في جلسة سریة" من ق.إ.م "مجالات الصلح وجوبیة ، 439 المادة - 2

 02-05بالأمر رقم  المعدل والمتمم المتضمن قانون الأسرة 1984-06-09 المؤرخ في : 11- 84رقم القانون  -3  
  27 /2005/02.المؤرخ في

 1993 المجلة القضائیة، ، 75141 رقم ،ملف :18/06/1991بتاریخ قرار غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 4
  65.ص ، 01 عدد 
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من ق.أ فإنه یعتریها بعض  49كما یثار إشكال آخر حول مدة الثلاثة أشهر التي أتت بها المادة 
؟ أم من تاریخ عرض الغموض بشان بدایة احتساب هذه المدة ، فهل تبدأ من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق 

النزاع على المحكمة ؟ وبسبب هذا الغموض أعاد المشرع صیاغة هذه المادة من خلال تعدیل القانون 
تنص على مایلي :" لایثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة  49وأصبحت المادة  02- 05بالأمر رقم  84-11

یخ رفع الدعوى ، یتعین       محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلاثة أشهر من تار 
على القاضي تحریر محضر یبین فیه مساعي ونتائج محاولات الصلح  یوقعه مع كاتب الضبط 

  ".1تسجل أحكام الطلاق وجوباً في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة   ،والطرفین

لك بقوله "عدة المعدلة هو جعل جلسات الصلح مكررة ولیست جلسة واحدة وذ 49وجدید المادة 
محاولات صلح" ، ولیس كما كانت قبل التعدیل " بعد محاولة صلح " وذلك لإعطاء الفرصة للزوجین 

بمراجعة نفسیهما والعدول عن فكرة الطلاق ، على شرط أن لاتتجاوز هذه المدد بالصلح ثلاثة أشهر    
جلسات الصلح دون عذر من تاریخ رفع الدعوى بالطلاق ، وفي حال تخلف أحد الزوجین عن حضور 

على القاضي أن یحرر محضرا یبین فیه نتائج محاولات  يفذلك یعتبر رفضا لمحاولات الصلح ، وبالتال
الصلح سواء كانت إیجابیة أو سلبیة ، فإن كانت الأخیرة یذكر فیه سبب فشل محاولات الصلح ، وبعد 

ح ، یوقع كل من القاضي وأمین تحریر المحضر من طرف كاتب الضبط بكونه حاضرا في جلسات الصل
، هذا ما قضت به المحكمة  2الضبط والزوجین، ثم یقوم بإصدار الحكم بالطلاق متى توفرت أسبابه 

العلیا في قرار لها : " إن عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائها عدة مرات یجعل 
حددت مدة إجراءات  49ا ، وهذا كون المادة القاضي ملزماً بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهم

  ". 3الصلح بثلاثة أشهر

  .وطرق الطعن فیهالفرع الثالث : طبیعة الحكم الصادر في دعوى الطلاق 

      أمامه استنادا لما قدم لدیه  في الدعوى المعروضة یتوجب على القاضي أن یصدر حكمه
سنحاول التعرف على طبیعة الحكم  هوعلی، من وقائع وأدلة تؤكد أو تنفي مایدعیه صاحب الدعوى 

  طعن فیه .الصادر في دعوى الطلاق ، وكذا امكانیة ال
                                                             

  ). 21، ص 15، (ج ر عدد27 /2005/02 المؤرخ في :  02 -05 عدلت بالأمر رقم - 1
  120 .ص ، سابقمرجع الجدید،  عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه - 2
 عدد نشرة القضاء، ، 174132 رقم ملف ،23/10/1997 : قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، - 3

   179 .ص ، 55
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  طبیعة الحكم الصادر في دعوى الطلاق –أولاً 

الأحكام القضائیة لمعرفة طبیعة الحكم بالطلاق إن كان كاشفا أم منشئا ، یجب أولاً معرفة أنواع 
  باختصار :

   الأحكام الكاشفة أو التقریریة : –أ 

، فالحكم الكاشف هي الأحكام القضائیة التي تقضي فقط بوجود الحق من عدمه أو مركز قانوني 
أو المقرر هو الذي یصدر مقررا و مؤكداً لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل ودون أن یتضمن إلزام 
أحد الخصمین بأداء معین ، لذلك فإن الحكم المقرر لا یرمي إلا إلى تاكید رابطة قانونیة معینة وبصورة 

تجهیل الذي یدور حول هذا الحق أو المركز تحقق الحمایة القانونیة الكاملة ، فهو یزیل الشك أو ال
  . 1القانوني 

  الأحكام المنشئة : –ب 

هي الأحكام القضائیة التي تقرر إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیله أو إنهاء مركز قانوني قائم، 
 وبصدور الحكم یتم إنشاء الرابطة الجدیدة فتتحقق بصورة كاملة الحمایة القانونیة .

   زام :أحكام الإل –ج 

وهي الأحكام التي یرد فیها التاكید على حق یقابله إلتزام الطرف الاخر بأداء معین كتسلیم منقول "
  . "2ولا یحقق هذا الحكم بذاته الحمایة القانونیة المطلوبة ، بل یحتاج إلى تنفیذه  أو دفع مبلغ من المال ،

، فبمجرد استعماله لهذا الحق یترتب وبما أن الطلاق هو حق  یعبر فیه الزوج عن ارادته الكاملة 
علیه الأثر القانوني ، وبالتالي فهو حكم ذو طبیعة إنشائیة كونه ینهي العلاقة القائمة بین الزوجین ،     

إلا أنه ورغم كون حق الزوج في الطلاق هو حق إرادي ، فقد قیده المشرع بضرورة اللجوء إلى القضاء 
  دة الزوج في إیقاع الطلاق .واستصدار حكم قضائي یثبت فیه إرا

  

  

                                                             
 .154 ص المرجع السابق، فضیل العیش ، -  1
  .155 ص ، نفس المرجع -  2
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  الطعن في أحكام الطلاق . –ثانیاً 

ف طرق الطعن بأنها الوسائل القانونیة التي أتاح المشرع من خلالها للمحكوم علیه من طلب تُ  رَ عَ
إعادة النظر في الحكم الصادر ضده ، وذلك ضمن آجال زمنیة و إجراءات قانونیة محددة ،بتقدیم الطلب 

 ن في الأحكام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو أمام جهة قضائیة أعلى ، والعلة في تقریر الطع
ضرر بالمحكوم  هي حمایة حقوق المحكوم علیه ، فقد یخطئ القاضي في حكمه مما یؤدي إلى إلحاق

  .1 علیه دون وجه حق

   إلى عادیة والمتمثلة في المعارضة والإستئناف وأخرى غیر عادیة تتمثل  الطعنوتنقسم طرق 
  وكذا إلتماس إعادة النظر .في الطعن بالنقض واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، 

  تتمثل طرق الطعن العادیة في كل من المعارضة و الإستئنافطرق الطعن العادیة :  –أ 

  المعارضة :  – 1أ.     

فیلجأ إلیها للنظر من جدید في القضیة من حیث الوقائع  تكون في حال تغیب أحد الخصوم
القرار الغیابي سواءا كانت محكمة أو مجلس والقانون وتكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو 

ق.إ.م.إ باستثناء قررات المحكمة العلیا التي لا تقبل فیها المعارضة حسب  327قضائي بناء على نص م 
  .  2من ق.إ.م.إ 379نص م 

  الإستئناف : – 2أ.    

عادة النظر هو الإنتقال بالنزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانیة من أجل إ 
، كما یعرف أیضا بأنه الطعن الذي یقوم بواسطته الطرف الذي یشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة فیه 

الأولى بنقل القضیة أو جانب منها إلى جهة تقاضي أعلى منها بغرض مراجعة الحكم أو إلغائه ، 
 3من ق.إ.م.إ  332والإستئناف یكرس قاعدة التقاضي على درجتین ، المادة 

     وتتمثل في الطعن بالنقض واعتراض الغیر الخارج  طرق الطعن الغیر عادیة : –ب 
  ، سنتناولهم فیما یلي : عن الخصومة وكذا إلتماس إعادة النظر

                                                             
  .154 ص المرجع السابق، فضیل العیش ، -  1
  . 246 ص ، المرجع السابق بربارة،عبد الرحمان  -  2
  .165 ص المرجع السابق، فضیل العیش ، -  3
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  :  الطعن بالنقض – 1ب.

یرفع أمام المحكمة العلیا من أجل تقریر المبادئ القانونیة السلیمة وكذا مراقبة مدى تطبیق 
    من ق.إ.م.إ .    583إلى  557و المواد من  379إلى  349، ونصت المواد من  1القانون

   إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : – 2ب.

یقوم بهذا النوع من الطعون شخص ما تكون له مصلحة و یكون خارج عن أطراف النزاع 
الأصلیین والخصومة ككل، ویكون بهدف مراجعة أو إلغاء حكم أو قرار أو أمر الإستعجال ، الذي فصل 

  .3إ من ق.إ.م.381و المادة  2 380في أصل النزاع وهذا ما نصت علیه المادة 

  ة النظر : إلتماس إعاد – 3ب.    

، یهدف  من ق.إ.م.إ على هذا النوع من الطعون الغیر عادیة 397إلى 390تنص المواد من 
إلى مراجعة الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع و الحائز لقوة الشیئ المقضي فیه 
، و الفصل فیه من جدید من حیث الوقائع و القانون ، ویقدم إلتماس إعادة النظر إلى نفس الجهة التي 

ي یقوم علیها هذا الطعن ، فهو لایهدف أصدرت الحكم المطعون فیه ، ویرجع ذلك إلى الفكرة الأساسیة الت
إلى تصحیح تقریر خاطئ  بل إلى إعادة النظر لأجل تقریر جدید في ضوء ظروف جدیدة ، إذ لاشك  
في أن الجهة التي أصدرت السند المطعون فیه هي أعلم من غیرها بقیمة العناصر المثارة لأول مرة بعد 

  .4اكتشافها 

  

  

  

                                                             
  . 172المرجع نفسه ، ص  فضیل العیش ، -  1
أو الأمر  إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یهدف "إ م إ ق من 380 المادة  -  2

  ."من حیث الوقائع و القانون یفصل في القضیة من جدید أصل النزاع، الإستعجالي الذي فصل في
أو القرار أو الأمر  ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم  یجوز لكل شخص له مصلحة " من ق.إ.م.إ 381المادة  -  3

  ."، تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة المطعون فیه
  . 130 ص ، 2009 الجزائر، دار هومة ، الإجراءات المدنیة و الإداریة ،الوجیز في شرح قانون  عبد االله مسعودي، -  4



 الفصل الثاني                                                       إجراءات رفع دعوى الطلاق وطرق إثباتھ
 

52 
 

 .الطلاق ثبات إ: طرق  الثانيالمبحث 

نها أبسیطة إلا  لغیر العارف بأحكام قانون الأسرة أنها مسألة مسألة إثبات الطلاق تبدوا في ظاهر
من قانون الأسرة إذ یثار الإشكال حول  49تنطوي على غموض كبیر خاصة في تفسیر نص المادة 

الحكم الصادر بالطلاق فیما إذا كان منشئا أو مقررا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه نظرا 
       لخصوصیة الحكم بإثبات الطلاق فإنه لا مجال لإعمال سلطة القاضي فیه ، ذلك أنه یتعین علیه

أن یحكم بالطلاق متى رفع إلیه بناءا على إرادة الزوج المنفردة دون أن یكون له الحق في مناقشته ، 
         وعلیه فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو: هل یدخل الحكم بالطلاق في الوظیفة الولائیة للقاضي 

  أم في الوظیفة القضائیة له ؟

بین  نتیجة فض خصومة أو نزاع قائمصدر عن القاضي تعرف الأعمال القضائیة بأنها تصرف ی
لزام الآخر بأدائه شخصین فتعرف ، أما الأعمال الولائیة للقاضي حول حق من الحقوق بتقریره لأحدهما وإ

ما لم  فلا یعد هذا العمل حكماً ،  لما لها من سلطة ولائیة التي تصدر من المحكمة تلك القرارات بأنها
ولا في مسألة ،  فهو لا یفصل في خصومة مطروحة على القضاء،  ذلكینص القانون على خلاف 

نما یراد  لایستهدف حسم الخصومة ولكنه مجرد إجراء، متفرعة عن الخصومة  ولا تقریر حق وإ
أو اتخاذ تدابیر   مصلحة لأحد الأفراد على أساس تقدیر ظروف ة على وضع قائم أو صیانةظالمحاف به

        جراءات وقتیة إأو اتخاذ ،  إثبات إقرارات الخصوم وما اتفقوا علیه،  دكإثبات شهادة الأفرا معینة
  1 تحفظیةأو 

ة یى الطلاق یدخل ضمن الأعمال الولائحكم الصادر عن دعو الأن ب نرىمن خلال ماسبق ذكره 
طلاق إلا بحكم نرى بأنها  بأنه لامن ق.أ التي تقول  49وبالرجوع إلى نص المادة  لكن، للقاضي 

   لاق للوظیفة القضائیة للقاضي .أخضعت الأحكام الصادرة في دعاوى الط

خارج ساحة القضاء  الحاصلتذهب إلى إثبات الطلاق أنها التطبیقات القضائیة  وما نراه في واقع
   ، كما جاء  يو بأثر رجعي مع العلم أن هذا الاتجاه كان معمولا به قبل صدور قانون الأسرة الجزائر 

بشهادة الشهود أمام  من المقرر شرعا أنه یثبت الطلاق العرفي"أنه :  1999سنة  في قرار المحكمة العلیا
      أمام جماعة من المسلمین ،  القضاء ، ومتى تبین في قضیة الحال أن الطلاق وقع بین الطرفین

                                                             
http://eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=294- 1   02/04/2018(اطلع علیه یوم       

    سا ) 14:20الساعة  على
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    فلا یحق  ، وبالتالي الزوج طلق زوجته فعلاوأن المجلس أجرى تحقیقا وسمع الشهود الذین أكدوا بأن 
   1. "فإنه بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحیح القانونله أن یتراجع عن هذا الطلاق ، وعلیه 

یمكن القول بأن: مسلك القضاء  هل لقواعد الشریعة الإسلامیة ، وعلیه وهذا التطبیق جاء مسایرا
صب هذه الإجتهادات في نصوص قانونیة تزیل  على المشرع وجب، وبالتالي سلیم في هذا المجال 

  ؟الغموض على واقعة الطلاق العرفي ؟ ، أم أنها تبقى مجرد اجتهادات 

   من قانون الأسرة تحیل على أحكام الشریعة الإسلامیة بالنسبة لكل  222خاصة و أن المادة 
  ما لم یرد النص علیه في قانون الأسرة.

  ذه التساؤلات وغیرها في مطلبین نتناول في الأول كیفیة إثبات الطلاق و سوف نجیب على ه
       من ق.أ أحالت علیها في حالة الغموض ،  222في الشریعة الإسلامیة على أساس أن المادة 

وعلى أساس أن المرجع القضائي في إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي هو الشریعة الإسلامیة وسوف 
ى الإشهاد على الطلاق في الشریعة الإسلامیة في الفرع الأول أما الفرع الثاني فنخصصه إل   نتطرق فیه 

       ، أما المطلب الثاني سنخصصه إلى كیفیة إثبات الطلاق  والبینة و الیمین ركالإقراطرق الإثبات باقي ل
ت الطلاق إلا بحكم في قانون الأسرة الجزائري و الذي نتطرق فیه إلى المبدأ الوارد به وهو عدم ثبو 

ول وخروج القضاء عن هذا المبدأ بإثباتهم الطلاق العرفي بأثر رجعي في الفرع قضائي في الفرع الأ
  الثاني.

  المطلب الأول : كیفیة إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة.

، لكن السؤال الذي  یوقعه بإرادته المنفردة الفقهاء أن الطلاق هو حق للرجل تفق علیه بینممن ال
  یبقى مطروحا هو طریقة استعمال هذا الحق هل هو مطلق أم مقید ؟

سوف نتناول بالدراسة فیما یلي كیفیة استعمال الزوج لحق الطلاق و مدى  هذا المنطلق نوم
 إلزامیة الإشهاد علیه في الشریعة الإسلامیة ، مع العلم أن الحق ینقسم إلى حق یقابله التزام وحق إرادي 

  . لا یقابله أي التزام فهو مقرر لصاحبه

  

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا المتضمنة  216850، ملف رقم  16/02/1999المحكمة العلیا ، غ أ ش م ، قرار بتاریخ  -  1

  . 100ص  ، 2001الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ، سنة 
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  الفرع الأول : الإشهاد على الطلاق في الشریعة الإسلامیة 

والرأي الثاني یخالفه ویرى عدم ضرورة الإشهاد  انقسمت آراء الفقهاء إلى قسمین منهم من یرى
    بضرورة الإشهاد في الطلاق

  أولا: حق الزوج في إیقاع الطلاق دون ضرورة الإشهاد

لأنه من حق الرجل وقد جعله االله بیده ولم  1جمهور الفقهاء أن الطلاق یقع بدون إشهاد ما قال به

 ﴿ یجعل لغیره حقا فیه حیث قال تعالى:          
﴾2   

 لا یحتاج إلى بینة ولم یرد عن النبي صلى االله علیه وسلم في الطلاق ولكي یباشر الزوج حقه 
قالوا بأن نهم إوقد اتجه جمهور الفقهاء إلى ذلك بل  ،ما یدل على مشروعیة الإشهاد  ولا عن الصحابة 

     شهاد على الطلاق لیس شرطاً لوقوعه فهو مندوب لا واجب وبالتالي وطبقا لهذا الراي فإن الحق الإ
أن یتم التعبیر عن الإرادة بأیة وسیلة  يفي الطلاق هو من التصرفات الحرة ، ویكفي لترتیب الأثر القانون

  3..كانت 

  ثانیا: الإشهاد على الطلاق كقید على حق الزوج

إلى اعتبار أن الإشهاد شرط في صحة  4ذهب فقهاء الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة و الإسماعلیة

 ﴿ الطلاق واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى:      


﴾5

  وظاهر الأمر من هذه الآیة الكریمة في الشرع أن الإشهاد یقتضي الوجوب.
                                                             

  . 368م ، ص  2012، ،دطمحمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة  -  1
  . 49یة حزاب ،الآسورة الأ -  2
  . 290السید سابق ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 368بو زهرة ، المرجع السابق ، ص أمحمد  -  4

  . 02یة الآ ،سورة الطلاق 5  -
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تفسیره عن ابن جریح أن عطاء كان یقول في قوله تعالى:" وأشهدوا وقد روى الإمام ابن كثیر في 
، ولم ینفرد بوجوب  ))لایجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل((ذوي عدل منكم" قال : 

  الإشهاد فقط علماء آل البیت بل هو مذهب عطاء و ابن سیرین و ابن جریح.

 ﴿ لى:في قوله تعا يوقد قال الزمخشري : إن المعن     

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 ﴿ هم الأئمة و الحكام ، و الأمر نفسه من قوله عز وجل :
      ﴾2  حیث لهم أن یتدخلوا لرفع

، ومن ثمة وجب  )واشهدوا ذوي عدل منكم(الأذى و المضرة ، وكذلك الأمر نفسه في سورة الطلاق: 
  على الزوج أن یشهد شاهدین من المسلمین على طلاقه.

و القصد من وراء ضرورة الإشهاد على الطلاق هو إعطاء فرصة للزوج لإعادة التفكیر فإن بقي 
مصمما رغم حضور الشاهدین و مرور الوقت الزمني فإن طلاقه یكون قائما على أسباب قویة و لیست 

  المقصود في الشریعة الإسلامیة.عرضیة و هذا هو الطلاق 

   .الیمین  الإقرار و البینة وب إثبات الطلاقالفرع الثاني :

إن مسألة إثبات الطلاق من الناحیة الشرعیة لا تكتسي على عكس الإثبات في المسائل القانونیة ف
 غموضا ذلك أنه یثبت بكافة طرق الإثبات من إقرار و بینة و یمین ، فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها 

فمذهب المالكیة أنه إن أتت بشاهدین عدلین نفذ الطلاق ، و إن أتت بشاهد واحد حلف  ،و أنكر هو
    ف سجن حتى یقر أو یحلف ، و إن لم تأتي بشاهد فلا شیئ على الزوج ، الزوج و برئ و إن لم یحل

  و علیها منع نفسها منه بقدر جهدها ، و إن حلف بالطلاق و ادعت أنه حنث فالقول قول الزوج بیمینه.

                                                             
  . 229یة الآ،سورة البقرة  - 1
  . 35یة الآ ،سورة النساء - 2
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ة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج بیمینه لأن الأصل بقاء أدعت المر إو ذكر الحنابلة أنه إذا 
عدم الطلاق إلا أن یكون لها بما ادعته بینة ، ولا یقبل فیه إلا عدلان ، فإن لم تكن هناك بینة  النكاح و

  ."الیمین على من أنكر"یستحلف الرجل على الحق لحدیث : 

و توضیحا لما سبق ینبغي علینا التطرق إلى طرق الإثبات المقررة شرعا و مطابقتها بتلك المقررة 
  إلى مسلك القضاء الجزائري في مسألة إثبات الطلاق العرفي .قانونا لنخلص في النهایة 

  أولا : الإقرار

         ر ولو في المستقبل باللفظهو الإخبار بثبوت حق للغیر على نفس المق : الإقرار شرعا
، و بذلك یخرج من مدلول الإقرار ما یدعیه الخصم من حق له على الغیر ، فإذا أقر  حكمه فيوما 

عدم زمه ، و لكن الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البینة و ذلك لقصور ولایة المقرو الشخص بحق ل
الزوج بذلك  لزمه هذا الإقرار و یثبت  غیره ، فإذا ادعت الزوجة حصول الطلاق و أقرامتدادها إلى 

 :ثبت الإقرار بأدلة كثیرة نذكر منها وقد ،الطلاق 

 ﴿ قوله عز وجل 
  ﴾1  

  ثانیا : البینة 

البینة حجة متعدیة ، فالثابت بها ثابت على الكافة ولا یثبت على المدعى علیه لوحده بخلاف 
، ولا تجوز الشهادة بالتسامع 2ة في إثبات الطلاق شهادة رجلین أو رجل و امرأتینالإقرار، ونصاب البین

في بعض المسائل دفعا للحرج و تعطیل الأحكام  استحسانافي الطلاق لأن الشهادة بالتسامع إنما أجیزت 
  ولیس إثبات الطلاق من بین هذه المسائل.

  

  

  
                                                             

  . 84الآیة ،سورة البقرة - 1
  . 369، ص المرجع السابق،  ةمحمد أبو زهر  - 2
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  ثالثا : الیمین 

صدق ما یقوله الحالف أو على عدم صدق ما یقوله الخصم الیمین هي إشهاد االله تعالى على 
الآخر، و لما كانت الیمین عملا دینیا فإن من یكلف بأداء الیمین علیه أن یؤدیها وفقا للأوضاع المقررة 

  شرعا.

ذهب المالكیة إلى إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر هو ذلك فإن أتت بشاهدین عدلین نفذ 
ن أتت ن لم یحلف الطلاق ، وإ ن لم  ،سجن حتى یقر أو یحلف  بشاهد واحد ، حلف الزوج وبرئ ، وإ وإ

ن حلف بالطلاق وادعت أنه  تأت بشاهد فلا شیئ على الزوج ، وعلیها منع نفسها منه بقدر جهدها ، وإ
  .1حنث ، فالقول قول الزوج بیمینه 

الزوج بیمینه ، لأن الأصل بقاء فالقول قول ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، ذكر الحنابلة : إذا 
 ،لأن الطلاق لیس بمال ، ،إلا أن یكون لها بما ادعته بینة ، ولا یقبل فیه إلا عدلان النكاح وعدم الطلاق

بینة  إن لم تكنفولا المقصود منه المال ، ویطلع علیه الرجال في غالب الأحوال كالحدود والقصاص ، 
  . 2لیمین على من أنكر "یستحلف الرجل على الصحیح لحدیث : " ا

وبعد أن تعرضنا إلى طرق إثبات الطلاق شرعا فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو: كیف یتم إثبات 
  .؟ الجزائري قانون الأسرة في بصفة خاصة العرفيبصفة عامة و الطلاق الطلاق 

  .الطلاق في قانون الأسرة الجزائري  كیفیة إثباتالمطلب الثاني : 

  : لایثبت الطلاق إلابحكم بعد محاولة الصلح  أنهعلى  .جأ.ق  من 49المادة نص في  جاء
یتضح لنا من خلال هذه المادة أن إرادة  ،من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر

      المشرع تتجه الى إخضاع مسألة إثبات الطلاق إلى القضاء ، إلا أن الإشكالیة التي تثار في هذه الحالة 
هي مسألة إثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء بحكم قضائي و بأثر رجعي ، وهذا الإتجاه كان 
معمولاً به قبل صدور قانون الأسرة الجزائري ، إلا أن القضاء استمر یحكم به حتى بعد صدور قانون 

رة و مامدى صحة اتجاه الأسرة ، وعلیه فإن السؤال المطروح هو كیف یتم اثبات الطلاق في قانون الأس
  القضاء في هذا المجال ؟ و هذا ماسنتناوله فیما یلي :

                                                             
  . 459وهبة الزحیلي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 460، ص نفس المرجع - 2
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  الفرع الأول : ثبوت الطلاق بحكم قضائي 

 أو لاینشأ "  ینعقدلا " و لیس "  یثبت لااستعملت عبارة "  1من ق.أ 49كما قلنا سابقا أن المادة 
  أو لا یقع إلا بحكم .

     ، اثبات الطلاق في الحكم الصادر من الجهة القضائیةوسیلة  یفهم من هذه المادة حصر
سلامیة ض الشریعة الإوهذا یناق ، من كل قیمة قانونیة وهذا یعني تجرید الطلاق الذي یتلفظ به الزوج 

 وأن ابتداء العدة  في الطلاق بعد ، كون الطلاق یصدر من حین تلفظ الزوج به ،على مختلف مذاهبها
 ، لابحكم المحكمة ،فالعبرة في العدة بطلاق الزوج ؛ وابتدائها في الوفاة بعد الوفاة مباشرة ،الطلاق مباشرة 

  . 2وهذا أمر متفق علیه بین الفقهاء

: هل أن الطلاق یمكن أن یقع ل عن قصد المشرع الجزائري من خلال هذه العبارة اءوعلیه نتس
خارج ساحة إلا أن إثباته یكون باللجوء إلى القضاء ، أم أنه لایمكن تصور الطلاق ساحة القضاء خارج 

   .؟القضاء 

  ضرورة صدور حكم لإثبات الطلاق  - أولاً 

هي التي تبقى خاضعة الإثبات مسألة أن من ق.أ :  49یفهم من سیاق المادة  ئ الأمرفي باد
  یكون خارج ساحة القضاء .في حد ذاته یمكن أن للقضاء ، إلا أن وقوع الطلاق 

إلا بموجب حكم قضائي  إلى مواد قانون الأسرة نجدها تعتبر أن الطلاق لا یكون ولكن و بالرجوع
یعد  و أن هذا الطلاق هو طلاق بائن رغم أنه تبدأ من تاریخ التصریح بالطلاق من القاضي و أن العدة

الحكم بالطلاق أي أثناء محاولة  صدور انطلاقة لبدایة احتساب العدة و بالتالي فإن المراجعة تكون قبل
    ضمن الطلقات الثلاثة  وهل یمكن اعتبارها طلقة تدخل ؟ الصلح فما طبیعة الرجعة في هذه الحالة

بأن المشرع اعترف ضمنیا هل یفهم من ذلك  أم لا ؟ وبعبارة أخرى التي یملكها الزوج على زوجته
  بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء أم أن المراجعة لا تنصرف إلى الطلاق الرجعي ؟

                                                             
من ق.أ.ج تنص على : " لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن  49المادة  - 1

  تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى " .
   326 ص 29مصر،ج ،، دار الصفوة1طالفقهیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالكویت ،الموسوعة 2 -
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نقول في البدایة بأن المشرع قد حدد فترة زمنیة تجرى من خلالها محاولة إجابة على هذه الأسئلة 
    لي لا یجوز للقاضي الصلح و هي ثلاثة أشهر ممنوحة للزوجین من أجل مراجعة نفسیهما ، و بالتا

جلسات الصلح الى أكثر من ثلاثة اشهر فإن أن یحكم قبل مضي هذه المدة ، إلا أنه في حالة امتداد 
   المشرع لم یرتب أي جزاء على ذلك .

        ومن خلال ذلك نرى بأن المشرع یعترف ضمنیا بوقوع الطلاق خارج أسوار المحاكم ،
           ن كان یقصد بفترة الثلاث أشهر هي فترة العدة ، إ من ق.أ 50وهذا ما یفهم من نص المادة 

  إلا أن الإشكال یبقى في حالة تجاوز فترة الصلح فترة العدة ، هذا مالم یتكلم عنه المشرع الجزائري .

الطلاق لایقع إلا بإعلان الزوج عن إرادته أمام  بأن "وفي هذا المجال یرى الأستاذ زودة عمر
محرر رسمي ، إذ لا یقع الطلاق إلا بعد صدور  یة ، وأنه لایمكن إنشاء الطلاق إلا بموجبالجهة الرسم

  .1"هذا الإعلان من القاضي

الذي تعترف به  سرة لایعترف بالطلاق الشفهيأن قانون الأ " :ویقول الأستاذ عبد العزیز سعد
تقول بأن طلاق القاضي مادامت القاعدة العامة  ولا یعترف بالطلاق الرجعي أثناء العدة ،  الشریعة وتقره

  .2 " نافئولا یقبل الطعن بالإست ایكون طلاقاً بائنً 

لم یتحدث عن الطلاق الرجعي ، ولم أن قانون الأسرة الجزائري  "كما یقول الأستاذ بادیس دیابي :
  .3 "البائن بینونة كبرىوآثاره ، واكتفى بالطلاق البائن بینونة صغرى و الطلاق یتبناه من حیث مفهومه 

، هذا اذا أخذنا بین الطلاق الرجعي و الطلاق البائن ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق 
بنقیض هذه الفكرة أي بوقوع و بفكرة عدم وقوع الطلاق خارج ساحة القضاء ، أما إذا أخذنا بحرفیة النص 

   أمام نوعین من الطلاق الرجعي و البائن .و ثبوته بحكم قضائي فإننا نكون الطلاق خارج ساحة القضاء 

ق.أ أن المشرع الجزائري قد فرق بین الطلاق البائن  من 51كما نلاحظ من خلال نص المادة 
حیث نصت على أنه لایمكن أن یراجع الرجل زوجته من طلاقها  بینونة كبرى ، والبائن بینونة صغرى

  إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء .ة ثلاث مرات متتالی

                                                             
عمر زودة ، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها ، أطروحة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن عكنون   -  1

  . 34- 33ص ، صم  2003- 2002جامعة الجزائر ،
  .316، ص.1989، دار البعث، قسنطینة، 2العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، ط.عبد  - 2
  . 141، ص  2012بادیس دیابي ، صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة ، دار الهدى ، الجزائر ،  - 3
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حیث جاء في قرارها وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى التفرقة بین الطلاق الرجعي و الطلاق البائن 
        من الزوج سلامیة أن الطلاق الذي یقع أنه من المتفق علیه فقها و قضاء في أحكام الشریعة الإ

بناء على مقابل مالي  بالخلع الطلاق البائن فهو الذي یقع ما قبل الدخول أو، أما  1هو الطلاق الرجعي 
في حال طلب الزوجة لدفع بالتطلیق من الرابطة الزوجیة ، وكذلك یقع تعطیه الزوجة لزوجها للتخلص 

  وحسم النزاع القائم بینها وبین زوجها . الضرر عنها

ن القضاء بما یخالف  ولذلك یستوجب نقض خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة  هذا المبدأ یعدوإ
  الطلاق بإرادة الزوج طلاقاً بائنا . القرار الذي اعتبر

 58قانون الأسرة جاءت غامضة ، وتحتمل عدة تاویلات ، فمثلا المادة كما أن بعض عبارات 
 ظ الزوج بالطلاق ؟ أم یقصد تلف بالطلاق " ،هل تعنيتاریخ التصریح " جاءت فیها عبارة من من ق.أ 

  بها تصریح القاضي به ؟

لایقع إلا بموجب حكم ، فهو لیس ما أشار إلیه سابقا الأستاذ عمر زودة إلى أن الطلاق وهذا 
  عندما نص على أنه لایمكن إثبات الطلاق شرطا للإثبات و إنما هو شرط للإنعقاد ، ذلك أن المشرع 

فهو ینفي وقوع أي طلاق من غیر اجراء الصلح ، ومن ثمة یكون المشرع قد  إلا بحكم بعد محاولة الصلح
، فلا یعتد بالطلاق الواقع خارج مجلس القضاء ، بل یجب على الزوج أن یعلن انحاز إلى الإتجاه الشكلي 

بصدور الطلاق إیقاع في حقه الزوج لأمام القاضي و ینتهي استعمال تعمال حقه في الطلاق سإرادته في ا
  .وكذا تعبیر الزوج عن ارادته في ذلك  یثبت فیه استیفاء إجراء الصلحشهاد من القاضي إ

ن كان المشرع الجزائري لم ینص على إثبات الطلاق الواقع خارج ساحةوتجدر الإشارة إلى أنه   وإ
    لف المحاكم تعمل على إثبات الطلاق العرفي تفي مخ بأثر رجعي إلا أن التطبیقات القضائیةالقضاء 

، وقبل التطرق إلى مسألة الطلاق العرفي و الإشكالات الناجمة عنه  2و ترتب علیه آثار بأثر رجعي
   ؟ (كاشفا)أولا معرفة طبیعة الحكم بالطلاق هل هو منشئ أم مقررینبغي علینا 

  

                                                             
، قرار بتاریخ  395557لشخصیة ، ملف رقم ، غرفة الأحوال ا 2008، سنة   2مجلة المحكمة العلیا ، العدد  -  1

09/05/2007 .  
تاریخ  ، 315403رقم القرار غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث ، الغرفة،  الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا - 2

  . 23/02/2005القرار



 الفصل الثاني                                                       إجراءات رفع دعوى الطلاق وطرق إثباتھ
 

61 
 

  

  .ومضمونه الحكم المثبت للطلاقطبیعة   - ثانیا

یعد الحكم الصادر في دعاوى الطلاق كغیره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخرى ،إذ لابد 
ثباتات تؤكد أو تنفي ماتدعیه     من أن یصدر القاضي فیها حكمه استنادا لما قُدم لدیه من مستندات وإ

               .الطعن فیه  في دعواها وسنحاول التطرق لتحدید طبیعة الحكم الصادر في دعوى الطلاق ، ومدى جواز

  طبیعة الحكم المثبت للطلاق : - أ

سبق وأن تطرقنا لأنواع الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق من أحكام كاشفة ومنشئة وكذا 
إلزامیة ، وتوصلنا إلى أن الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الزوجیة في دعوى الطلاق هو حكم كاشف ، 

صدر عن إرادة الزوج المنفردة و بالتالي یترتب عنه إنهاء المركز القانوني بحیث أقر حكم الطلاق الذي 
  الناشئ عن عقد الزواج .

  : الحكم المثبت للطلاق مضمون - ب

، في حین  نهائیاً  الأول یتعلق بالطلاق ویصدر ابتدائیاً  شقین یتضمن الحكم المثبت للطلاق و
كون صیغة المنطوق بالحكم كما و ت الطلاق ویصدر ابتدائیاً نجد الشق الثاني یتعلق بالآثار المترتبة على 

في الشكل :  –حكمت المحكمة حال فصلها في قضایا الأحوال الشخصیة حكماً علنیاً حضوریاً  :یلي
في الموضوع : القضاء نهائیا بالطلاق بین كل من :...و...  –بصحة الإجراءات و قبول الدعوى شكلاً 

لة المدنیة بقیده بسجلات الحالة المدنیة لبلدیة :.... والتأشیر به على هامش الحابالتالي مع أمر ضابط 
عقد زواج الطرفین وشهادتي میلادهما ، ویصدر ابتدائیا : بتحمیل الزوج مسؤولیة الطلاق و إلزامه بأن 

سناد حضانة الأبناء لأمهم :...یدفع للزوجة مبلغ :....تعویضا عن الطلاق التعسفي ،ومبلغ  كنفقة عدة وإ
على نفقة أبیهم بمبلغ :... شهریا لكل ولد تسري من تاریخ النطق بالحكم إلى غایة سقوط الحضانة عنهم  

لزام الزوج بتوفیر سكن للحاضنة أو بدل الإیجار بمبلغ:....شهریاً    .1مع منح الأب حق الزیارة ، وإ

ثبات فما مدى صحة التطبیقات القضائیة بشأن إقضائي ،  وبما أن الطلاق لابد أن یثبت بحكم
  علیه من خلال الفرع الموالي . بوهذا ماسنجی الطلاق العرفي بأثر رجعي ؟

  
                                                             

  . 154ابق ، ص سفضیل العیش ، مرجع  -  1
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  الفرع الثاني : إشكالیة الطلاق العرفي على ضوء التطبیقات القضائیة لقانون الأسرة الجزائري 

لى مفهومه ثم معرفة مدى إقرار الشریعة إ قبل التطرق إلى إشكالات الطلاق العرفي  نتطرق أولاً 
  سلامیة  والقانون له .الإ

  مفهوم الطلاق العرفي ومدى إقرار الشرع والقانون له    – أولاً 

 خصائص وأركان تحدد مفهومه كالطلاق العاديلم یخص المشرع الطلاق العرفي بتعریف أو ب
بحكم قضائي وتترتب عنه آثار كالزواج العادي ، اعترف المشرع الجزائري بالزواج العرفي وأنه یثبت كم

  إلا أنه في حالة الطلاق العرفي لایمكن اثباته إلا بتسجیل الزواج العرفي أولا .

  تعریف الطلاق العرفي :  – أ   

  ." 1" هو الطلاق الذي یقع من الزوج على زوجته بمجرد حصوله دون وثیقة 

   سلامي ولا یعتد به  قانونا ولا یحتج الطلاق الذي یقع شفهیا ضمن قواعد الفقه الإ أیضا هوو "
  ." 2به إتجاه الغیر 

   الطلاق العرفي هو الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادرة من الزوج ف وبالتالي
عن أهلیة و إرادة واعیة  وبالألفاظ الشرعیة  الدالة على الطلاق ، وهو ما استقر علیه المسلمون منذ عهد 

 زواج أو و توثیق سواء كان هذا الطلاق ناتج عن زواج عرفي أالرسول صلى االله علیه وسلم دون إشهاد 
  "  3رسمي 

    لى مستند رسمي یثبتهالطلاق العرفي هو كل طلاق یقع دون الحصول عأن  ومنه نستخلص
  أو ما یعرف بوثیقة طلاق.

  

  

  
                                                             

محمد كمال إمام ، أحكام الاسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأولاد ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ،  -  1
 . 70ص ، 2007

 .119عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  - 2
 - 3 Fatwa  islam web .net /fatwa/index.php   11:40على الساعة  09/02/2018(اطلع علیه بتاریخ (.  
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  لطلاق العرفي : لمدى إقرار الشرع و القانون   – ب 

صحیح طلاق هو مادام كذلك فالعرفي ، و  الطلاق مثلما أقر الشرع الزواج العرفي فهو یقر أیضا
خاصة الزوجة التي في الغالب هي الضحیة في المحكمة لصیانة حقوق كلا الزوجین  تسجیله جبو 

     ، ولكن القانون أیضا ثبوت النسب ورفع الظلم وللإثبات لو المتضررة من الزواج و الطلاق العرفیین 
  . 1ثارة وتوابعه من حقوق  وواجبات آلا یعترف به ولا یقره ما لم  یكن موثقا ، ومن ثم یفقد 

ن تم دون توثیق ، وبالتالي فإن الشرع یقر بالزواج والطلا ق العرفي وما یترتب علیهما من آثار وإ
     ن القانون لا یعترف بغیر التوثیق ، فمن الناحیة القانونیة لا حقوق للمطلقة من زواج رسمي أإلا 

على مطلقها ما لم یتم توثیق الطلاق والحصول على شهادة رسمیة بذلك ، كما لایسمح للمرأة المطلقة 
حقوق التى كفلها الشيء من  وثق بأن تتزوج أو تسافر دون إذنه ، أو أن تتخلى عنطلاقا بائنا غیر م

للزوج على زوجته ، ما لم تحصل على شهادة رسمیة تثبت أنها مطلقة ، أما المطلقة من الزواج  القانون 
   أصلا   .  وراق  الموثقة و لا یعترف بالزواج العرفيالعرفي فالقانون لا یقر إلا بالقواعد الرسمیة  والأ

  ثانیاً : إشكالات الطلاق العرفي .

حیث اعترف  في الطلاق العرفي لایمكن رفع الدعوى فیه إلا بعد تسجیل الزواج العرفي أولا
ولم یعترف بالطلاق العرفي ولا حتى تسجیله بأثر رجعي حیث لم نلتمس ذلك من المشرع بالزواج العرفي 
  ن الإجراءات المدنیة و الإداریة .ولا مواد قانو سرة خلال أحكام قانون الأ

ثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي : –أ        حالة عدم تسجیل عقد الزواج وإ

على أنه" یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة  .جأ.من ق 22 المادة جاء في مضمون 
ینعقد الزواج  02 – 05من ق أ  9وقد نصت م ،  المدنیة وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي "

بتبادل رضا الزوجین  " یتضح لنا من خلال المادتین أن المشرع یعترف بوجود الزواج العرفي و یرتب 
  آثاره و في  حالة الطلاق العرفي لا یمكن إثباته بدعوى ما لم یكن الزواج العرفي قد تم تسجیله بدعوى .

ن التطبیقات فإلاق العرفي بأثر رجعي وجود نص قانوني یسمح بإثبات الط وكما قلنا سابقا بعدم
ثباته بأثر رجعي وهذا ما أیدته القرارات التالیة  " : من المقرر إحوال إلى القضائیة تذهب في جمیع الأ

أن الطلاق  –في قضیة الحال  –شرعا أنه یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء ومتى تبین 

                                                             
 .100، ص2004،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط في میزان الإسلام جمال بن محمد بن محمود ، الزواج العرفي 1
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لمسلمین  وأن المجلس أجرى تحقیقا وسمع الشهود الذین أكدوا بأن وقع  بین الطرفین أمام جماعة من ا
الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة المسلمین ، وبالتالي فلا یحق له أن یتراجع عن هذا 

" وجاء في قرار آخر  1الطلاق  وعلیه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحیح القانون 
قع من الزوج ا"  إن الطلاق العرفي الو :، إذ ورد فیه  إثبات الطلاق العرفي قضاءً  والذي یوضح أیضا

  .  2والمثبت قضائیا  لا یحرم الزوجة من حقوقها المادیة  "

هو رفع دعوى إثبات الزواج والطلاق  للقضاء في هذا النوع من القضایا ومن الممارسات الیومیة 
العرفي في نفس الوقت وبحكم واحد على أن الحكم بإثبات الزواج یكون إبتدائیا وأما الحكم بالطلاق یكون 
نهائیا ومن ثمة یمكن استئناف الحكم بإثبات الزواج وقد یتم إلغاؤه من المجلس وهنا نكون أمام حالة وجود 

دعوى إثبات الزواج   24/10/1995ضمن القرار الصادر بتاریخ وقد ت ، !طلاق دون وجود زواج 
إذا توفرت الأركان الشرعیة للزواج  ، یجوز لقضاة الموضوع أن والطلاق العرفي بحكم واحد  حیث جاء " 

یقضوا بتثبیت الزواج العرفي أن یقضوا في نفس الحكم بالطلاق ، باعتبار أن الزواج العرفي في الحكم 
  .3المسجل بالحالة المدنیة بقوة القانون وذلك بناء على تثبیته بموجب حكم قضائي " 

  الزواج :  حالة إعادة أحد الزوجین  –ب 

  حالة إعادة الزوج الزواج :    1.ب       
هذه الحالة لا تطرح  إشكالا إلا في حالة الزواج بإحدى المحرمات حرمة مؤقتة كأخت الزوجة 

و الزواج بأكثر من أربعة ، فهنا من الناحیة الشرعیة فإن طلاقه  واقع  طالما تم وفقا الشروط أمثلا 
إلا أنه من الناحیة القانونیة یطرح إشكالا كبیرا ، فإذا ذهبنا إلى عدم إمكان الواردة في السنة النبویة ، 

إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي فإن الزواج الذي تم فیما بعد یكون زواجا فاسدا ، یترتب علیه الفسخ 
ني ستبراء لذلك كان إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي  حتى یبقى الزواج الثاقبل الدخول و وجوب الإ

  صحیحا وتتعقد المسألة أكثر بوجود  أولاد منه .

                                                             
، قضیة ح/خ ضد أ/ ي م ق ، عدد خاص ،  12/02/1999، ص ب  216850قرار م ع ،غ ا ش، ملف رقم  - 1

  . 100، ص  2001
،   1، قضیة ب/ع ضد د/ ت م ق ، عدد  25/09/2002، ص ب  288322قرار م ع ،غ ا ش، ملف رقم  - 2

  . 375، ص  2003
،   53، قضیة ع/ و ضد ح/ أ م ق ، عدد  24/10/1995، ص ب  22317قرار م ع ،غ ا ش، ملف رقم  - 3

  . 56، ص  1996
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  حالة إعادة الزوجة الزواج :    2 .ب       
هذه الحالة تطرح  إشكالات كثیرة على الصعدین القضائي والشرعي  وهنا ینبغي علینا أن نفرق 

  بین حالتـــــین : 

   حالة المطلقة عرفیا من الزواج العرفي : .1 2ب.        

الطلاق العرفي من الزواج العرفي أي إشكال طالما أنه لیس من مصلحة الطرفین لا یشكل 
ولاد إذ ینبغي إلحاق تسجیل عقد الزواج ثم المطالبة بإثبات وقوع الطلاق ، لكن تثیر إشكال عند وجود الأ

   ،  1ولاد ول و إلحاق نسب الأول ، مما یتعین معه رفع دعوى تسجیل عقد الزواج الأنسبهم للزوج الأ
ن كان أمع الإشارة إلى  ن الزوجة على ذمة زوج آخر ، ثم رفع دعوى إثبات الطلاق العرفي وهنا حتى وإ

  القانون لا یعترف بالطلاق العرفي فإن المصلحة الإجتماعیة تقضي الإعتراف بــــه .

  حالة المطلقة عرفیا من زواج مسجل :  2.2ب. 

 المطلقة الزواج عرفیا ، حیث تعتبر في حكم الشرع  مطلقةونكون بصدد هذه الحالة عندما تعید 
، وتجدر الملاحظة 2من ناحیة القانون فهي لا تزال زوجة للرجل الأول أما إعادة الزواج ثانیة  ومن حقها

 أنه یمكن في هذه الحالة حسب القانون الجزائري ، متابعة الزوجة بجریمة الزنا ، وذلك لكون أن المشرع 
قوع الطلاق خارج ساحة القضاء ومن ثمة فإن علاقة الزواج لا تنقطع بعد وبالتالي  یحق لا یعترف بو 

   للزوج تقدیم  شكوى إلى السید وكیل الجمهوریة عن ذلك .

  احتساب العدة : –ج 

أن القواعد العامة المستمدة  حیثتثار إشكالیة احتساب العدة عند إثبات الطلاق العرفي  كثیرا ما 
 .جأ.بالعودة إلى ق و في حین، الطلاقسلامیة تقضي أن تعتد المطلقة من تاریخ وقوع الشریعة الإ من
     ن هذا النص المقصود أعلى تاریخ التصریح بالطلاق إلا منه 3 58في المادة نجده ینص  05-02

      الطلاق العرفي ومن ثمة لا یمكن اعتبار  به الطلاق بالإرادة المنفردة أمام القضاء  ، ولیس مسألة

                                                             
  . 117، ص عبد رب النبي الجارحي ، الزواج العرفي المشكلة والحل ، دار الروضة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، دس  - 1
هشام ذبیح ، المركز القانوني للزواج في فك الرابطة الزوجیة على ضوء قانون الاسرة الجزائري ، مذكرة ماجستیر ،  - 2

 . 90،ص  2015 – 2014السیاسیة ، قسم الحقوق ،  جامعة حمة ، لخضر الوادى كلیة الحقوق والعلوم
ق.أ.ج: تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة قروء ، والیائس من المحیض  بثلاثة أشهر  58نص المادة  -  3

  من تاریخ التصریح بالطلاق .
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ن العدة تبدأ من تاریخ الحكم بالطلاق في هذه الحالة الأخیرة ینبغي على القاضي أن یحكم بها من تاریخ  أ
یجوز لها فمن الناحیة الشرعیة ، أن تتزوج متى أرادت ذا انقضت عدتها إلمرأة ل و ،واقعة الطلاق المثبتة 

        إلا إذا كان الطلاق موثقا ، ناهیك  ،، ومن الناحیة القانونیة لا یسمح لها القانون بالزواج  ذلك
ُ ستهانة بعض الأزواج بالأإعن        طلق ویراجع  ولا یعبأ بعدد الطلقات و بالعدة طلق ویرجع ویُ مر فی

  1وما إذا كانت العشرة بینه وبین زوجته حلال أو حرام . 

هل تبدأ وقت تلفظ الزوج ،  وقت احتساب العدة بصفة خاصة في كال هنا وومایثار من إش
، وقد درج القضاء الجزائري على منح الزوجة  تهانفق و كذا بالطلاق أم من وقت إصدار الحكم بالطلاق ؟

  إذا ما طالبت بها و أمكن إثباتها . 2نفقة العدة

یتبن لنا  02 - 05خلال نصوص ق أ ن المشرع الجزائري ومن أ ومن خلال هذا الطرح نستخلص
ألة وهذا ما جعل ینص صراحة على ذلك ولم ینظم هذه المسلم نه أإلا  ، أنه لا یعترف بالطلاق العرفي

ستنادا إلى الشریعة إثر رجعي أته ضرورة الحیاة بضإثبات الطلاق العرفي ، والذي فر القضاء یذهب إلى 
        222فیه حسب نص المادة ي كل ما لم یوجد نص سلامیة والتي ورد النص بالإحالة علیها فالإ

  .ج .أ.من ق

                                                             
  . 90هشام ذبیح ، المرجع السابق  ، ص  - 1

من ق.أ.ج : لاتخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من المسكن العائلي مادامت في عدة  61نص المادة   -  2
  . طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق
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 اتمة :ـالخ

  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم " ابغض الحلال إلى االله الطلاق " 

بدلالة نص الحدیث النبوي الشریف تتضح مكروهیة الطلاق بالرغم من مشروعیته فالمشرع اشترط 
حیث یعتبر حق أصیل للزوج یوقعه بإرادته المنفردة وقد نص علیه  الزوجیة في هذا المقام فك الرابطة

لم تترك مطلقة بل قیدت بضوابط ونصوص معینة حتى لا یتسنى و لكن هذه الإرادة قیدت  الشارع الحكیم ،
اتبعه ذلك بحكم قضائي ووفقا للعمل القضائي فإن الزوج استعمال حقه في الطلاق بطریقة تعسفیة ف

زیل عقبة قانونیة تعترض إرادة الزوج إذ لا یوجد نزاع أصلا في مسالة الطلاق فمتى قرر الزوج القاضي ی
  طلاق زوجته ما على القاضي إلا أن یحكم به إلا ما كان فیه تعسفا للزوجة فهنا یجب تدخل القاضي . 

 هرظّ تُ ولكن عند إسقاط هذه النصوص التشریعیة في الواقع العملي تثار العدید من الإشكالات
  عدم انسجام هذه الأحكام القانونیة  مع أحكام الشریعة الإسلامیة منها: 

   الزواج ویتم إما بإرادة الزوج من ق.أ على أن الطلاق حل عقد 48فیما یخص نص المادة و  
.                من ق.ا) 54- 53ما ورد بالمادتین (أو بالتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود 

 علیه مصطلح الطلاق وغیره من صور یقوم المشرع بالتفرقة بین الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ویطلق
  .                                                                                    الأخرىحل الرابطة الزوجیة 

حصر وسیلة وقوع الطلاق في الحكم الصادر من الجهة  من قانون الأسرة 49یفهم من المادة كما
القضائیة وهذا یعني تجرید الطلاق الذي یتلفظ به الزوج من كل قیمة قانونیة ، وهذا یناقض الشریعة 

من أن الطلاق یثبت من حین  –الإسلامیة على مختلف مذاهبها الفقهیة وهو ما ذكرناه في الفصل الأول 
بدأ عقب الطلاق فالعبرة في العدة بطلاق الزوج لا بحكم المحكمة بالطلاق، صدوره عن الزوج  والعدة ت

      خالفته فنصت على أن الطلاق  من قانون الأسرة49وهو أمرُ متفق علیه بین الفقهاء إلا أن المادة 
 دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر وهو ما  لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ،

یخلق مشكل ازدواجیة العدة في حل تلفظ الزوج بالطلاق (شرعا طلقت ) وتأجیل رفع الدعوى أمام 
المحكمة لاستصدار الطلاق ( قانونا غیر مطلقة ).وهنا یظهر التناقض بین الشریعة والقانون في العدة 

  حدید نوع  الطلاق وما یترتب عن ذلك في غموض لت العدة القانونیة؟أیهما نأخذ بها العدة الشرعیة أم 
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وهي إشكالات وجب رفع وهل یحتاج الزوج إلى إبرام عقد شرعي جدید؟   ؟هل هو رجعي أم بائن
  .الغموض علیها من المشرع وتوضیحها

بأنه یجوز خطبة المطلقة بعد فوات  ق.أ.ج49إضافة إلى تصور تناقضات أخرى تطرحها المادة 
                          .                                   عدتها الشرعیة شرعا ولا یجوز ذلك قانونا 

–ویجوز زواجها بعد ذلك شرعا ولا یجوز قانونا  لقیام العلاقة الزوجیة بل أنه یمكن لزوجها  -
  أن یتابعها جزائیا ، ویحل مؤخر الصداق شرعا لا قانونا . –قانونا 

بعد فوات العدة الشرعیة فلا میراث شرعا  قلوقد تطرح إشكالات أخرى في حالة توفى زوجها المط
لكن ترثه قانونا ، والعكس إذا توفى الزوج بعد فوات العدة القانونیة ولم یراجعها في جلسات الصلح وصدر 
    حكم الطلاق قانونا وهي ما زالت في العدة الشرعیة بسبب مثلا تأخر العادة الشهریة، فهنا لها الحق 

  ها حق المیراث قانونا .في المیراث شرعا ولیس ل

فإذا كان المشرع یقصد بها مدة العدة نعتقد فهنا لا تجوز المصالحة بعد انتهاءها وبالتالي یكون 
المشرع قد فرق بین الطلاق الرجعي والطلاق البائن أي أن رفع دعوى الطلاق من طرف الزوج هو طلاق 

  بین الطرفین.رجعي وان القاضي یجوز له خلال مدة ثلاثة أشهر المصالحة 

بفترة العدة الشرعیة فتكون ق.أ  50و 49وكان ینبغي أن تربط جلسة الصلح الواردة في المادتین 
:" لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح ق.أ  49:فالمادة صیاغة المادتین على النحو التالي

 .یجریها القاضي خلال فترة العدة الشرعیة "

زوجته أثناء فترة العدة الشرعیة في الطلاق الرجعي لا یحتاج إلى عقد :"من راجع ق.أ  50والمادة 
  .جدید و یحتاج إلى عقد ومهر جدیدین بعد فوات العدة أو صدور الحكم بالطلاق" 

والمشرع الجزائري اشترط أن تكون الطلقات لثلاث مرات متتالیة, وعلیه فان الطلاق مرة واحدة 
 من ق.أ التي تنص " لا یمكن أن یراجع الرجل  51لنص المادة من بلفظ الثلاث یقع طلقة واحدة طبقا 
  من طلقها ثلاث مرات متتالیة ..."

ونقترح أیضا أن ینص في التعدیل على أن القاضي عندما یحكم بالصلح فان هذا الحكم یعتبر 
حتى تكون المادة صریحة  طلقة أولى تحتسب ضمن الطلقات الثلاث التي یملكها الزوج على زوجته
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ونقترح في هذا المجال تقریر جزاء على الصلح الذي یتم بعد فوات هذه المدة كما نقترح أیضا  .النص 
 .أمن ق. 50تحدید طبیعة هذه المدة كما قضت به المادة 

من ق.أ على أن تعتد المطلقة ... من تاریخ تصریح  58و المشرع من خلال نص المادة   
   جد أن عبارة التصریح بالطلاق جاءت غامضة ومبهمة وجب توضیحها وتحدیدها لأننا  الطلاق هنا ن

   أو من تاریخ رفع الدعوىهومن تاریخ تصریح الزوج به  لا نعلم بیان المقصود بالتصریح بالطلاق هل
  أو بتاریخ صدور الحكم ؟ 

   غیر قابلة للاستئنافمن ق.أ والتي تنص على أن الأحكام بالطلاق  57بینما نجد في المادة 
     ما عدا جوانبها المادیة فهي أحكام جاءت واسعة تشمل الطلاق بإرادة الزوج والتطلیق والذي كان 

  على المشرع تحدید ذلك بصفة أدق .

كما على المشرع ذكر نصا یحدد فیه المذهب المتبع في تحدید صیغة الطلاق باللفظ والكتابة 
  شرع المغربي والمصري والسوري..والإشارة  مثلما اخذ به الم

وخلصنا إلى أن اتجاه المشرع في مسالة الطلاق هوعدم اعترافه بالطلاق الواقع خارج أسوار 
من ق.أ  تحیل على أحكام الشریعة  222القضاء إلا إذا صدر في شكل حكم قضائي وان كانت المادة 

إلا أن ذلك لا یكفي وعلیه ینبغي على المشرع الإسلامیة بالنسبة لما لم یرد النص علیه في قانون الأسرة 
التدخل بنصوص صریحة على إمكانیة إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي وذلك اللجوء إلى طرق إثباته 
وأثاره وطرق الطعن فیه نظرا لخطورة أثاره على الصعید القانوني بتغییر مركز الزوجین ومن ثمة إفراز 

لق بصحة الزواج الثاني الذي قد یقع  والأخطر منه الإرث وتتعقد نتائج أخرى مستعصیة خاصة فیما یتع
المسالة أكثر فأكثر في حالة إنكار الزوج للزواج  وغیرها من الحقوق المترتبة على وقوع الطلاق والأخطر 

  هي إثبات النسب لأنها تمس الأبناء  .

الصلح القضائي فعیل الطلاق وت یجب ضرورة التوعیة الاجتماعیة قبل القانونیة لمخاطركما 
  .لیصبح حلا لمحاربة ظاهرة الطلاق ولیس فقط إجراء قانوني بحت 

وفي حالة الطلاق العرفي یجب على الزوجین معا التوجه إلى لجنان فتوى رسمیة لبیان الموقف 
الشرعي لحالتهما (وقع الطلاق أم لا؟ وهل هو رجعي أم بائن؟ )، وتكون الفتوى كمستند یساعدهم أمام 

  قضاء.                                                                           ال
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وفي الختام یمكن القول أن الطلاق وان كان حقا للزوج إلا أنه مكروه لذاته ومحظور إلا لضرورة، 
اس وعلى هذا الأساس ینبغي على المشرع الجزائري تقنین هذه المسألة بدقة أكثر لأن الأسرة هي أس

المجتمع و بصلاحها یصلح المجتمع ،ومن ثمة وجب أن تكون الأحكام التي تحكمها واضحة وصریحة 
ولا یكتنفها أي غموض حفاظا على استقرار المعاملات و ضمانا لحقوق الزوجین و بصورة أخص حقوق 

  الأولاد وهم الضحیة الأولى والأخیرة للطلاق.

 واالله الموفق                                                                           
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